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 المستويين على واسع الملاحة البحرية من قبيل المواضيع التي حظيت باهتمام تعتبر     

إلى تزايد العلاقات البحرية بين الدول، إذ  الاهتمام بالنظر  هذا وازداد ،2والمحلي 1الدولي

النقل البحري والملاحة البحرية من قبيل أهم موضوعات القانون البحري، كما ويعتبر يعتبر 

 .بوصفها أداة الملاحة البحرية 3رز العمليات التي تقوم بها السفينةمن أب

 به، فلقد المتزايد العالمي للانتفاع نظراً  بالعالمية يتسم أصبح القانون البحري اليوم،    

 الذي الأمر الدولة، بل تمتدَ إلى عدَة دول، حدود  عند تقف لا أصبحت الملاحة البحرية

 دولة على ليس واجباً  حمايته وأصبحت القانون البحري، في شريكة الأمم جعل إلى أدى

 تنظيم وجود إلى الملحَة الحاجة ظهرت هنا ومن .العالم دول كافة على بل فحسب، بعينها

  .القانون البحري بصفة عامة والملاحة البحرية بصفة خاصة لحماية دولي

القانون البحري،  معالجة أبرز المسائل المرتبطة بموضوع ، إلىالمطبوعةتهدف هذه 

ومعرفة مدى مطابقة أحكام القانون البحري الجزائري لما هو وارد في الاتفاقيات الدولية، كما 

وتهدف، إلى محاولة الوصول إلى أفكار تساعد طلبة السنة الثالثة حقوق جدياً في الإلمام 

ود التي قد تقف بمقياس القانون البحري، وتطويرهم ودفع مسيرتهم للأمام، والتَخفيف من القي

  .عثرةً في طريقهم

                                                 
والمتعلقة بتوحيد نظام سندات  1924بحيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بروكسل الدولية لسنة - 1

حيز التنفيذ  ببروكسل ويتضمن قواعد فيسبي الذي دخل 23/02/1968الشحن، المعدلة ببروتوكلين؛ الأول موقع بتاريخ 
، حيث انضمت 1984فيفري  14ودخل حيز التنفيذ في  1979ديسمبر  21والثاني الموقع بتاريخ  1977ن جوا 23يوم

  .ولم تنظم إلى البروتكولين المعدلين لها  1964المؤرخ في  64/71بموجب المرسوم الجزائر إلى اتفاقية بروكسل 
مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون  جبارة نورة، نظام إعفاء الناقل البحري للبضائع، دراسة: أنظر في ذلك 

  .2و1، ص 2007/2008الخاص، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
 31/12/1963المؤرخ في  63/489لقد قامت الدولة الجزائرية باستحداث مرفق النقل البحري بموجب المرسوم رقم  - 2

      .6المتضمن إنشاء الشركة الوطنية للملاحة البحرية، ج ر عدد 
السفينة بوصفها أداة الملاحة البحرية فهي منشأة من صنع الإنسان، تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه  -  3

 .142،ص 2014دويدار هاني، قانون النقل، دار الجامعة الجديدة، مصر، : أنظر في ذلك  . الاعتياد
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، إلى المساهمة في تبيان معالم القانون البحري، من خلال الدراسةكما تسعى هذه  

الوقوف عند مختلف الأحكام القانونية المنظَمة القانون البحري، سواءً تعلَق الأمر بالإطار 

إلى جانب . ملاحة البحريةوكذا دراسة السفينة باعتبارها كأداة للالمفاهيمي للقانون البحري، 

، كما وتساهم القانون البحري ضرورة رسم الضَوابط التي تعين الطلبة على حسن فهم مقياس

هذه الدَراسة في إثراء المكتبة الجزائرية، التي تشكو من ندرة المراجع التي تتناول موضوع 

  .ملاحة البحريةالقانون البحري  بمتفرعاته المتعلقة بمفهوم القانون البحري وبأداة ال

من هنا، جاء هذا العمل لسدَ ثغرة، ولتوفير بعضاً من الجهد على المهتمين بمجال 

القانون البحري، فهي دراسة تحاول التَطرق إلى ماهية القانون البحري، وأداة الملاحة البحرية 

ة والتي ومختلف الأحكام القانونية التي تحكمها، فبالرَجوع إلى الدَراسات والأبحاث السَابق

عالجت الموضوع، نجدها في معظمها مجرد دراسات جزئية لم تتناول كل الجوانب المتعلَقة 

بالبحث محلَ الدَراسة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقص الدَراسات التي تهتمَ بالقانون 

الجزائري، فمعظم الدَراسات كانت تقتصر على القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي والمصري 

 .قانون الأردنيوال

بمدى جدية النهج الذي سلكه المشرع الجزائري في وقد تحدَدت إشكالية الدراسة 

التنظيم الأحكام المتعلقة بالقانون البحري؟ وإلى أي مدى يمكن التسليم بنجاح هذا الأخير 

  في تنظيم الأحكام المتعلقة بالسفينة باعتبارها أداة للملاحة البحرية؟

فالدَراسة وطبيعة الموضوع يفرض  الإشكالية المطروحة، على للإجابة محاولة وفي      

عدم الاقتصار على منهج بعينه، فالعملية البحثية وطبيعة الموضوع يقتضي اعتماد المنهج 

بين القانون البحري الجزائري وبعض الاتفاقيات  المقارن، لإبراز أوجه التَشابه والاختلاف

لإيجابية في التَنظيم القانوني للدَراسة، والتَعرف على مواطن ، وكذا ترقَب الجوانب االدولية

وإلى جانب المنهج المقارن، اقتضت الضرورة إتباع  .الخلل والقصور الموضوعية والشَكلية

الدَراسة التحليلية، بتناول النَصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع، والسَعي إلى تحليلها 
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، كما واعتمدت الدراسة إلى جانب الدراسة التحليلية المنهج وإظهار الإشكاليات التي تثيرها

  .النقدي لإبراز أراء الباحثة

وتأسيساً على ما تقدَم، فالدراسة تقتضي التَطرَق بدايةً إلى الإطار المفاهيمي للقانون    

، إضافةً إلى ضرورة الوقوف عند مقتضيات السفينة باعتبارها أداة )الفصل الأوَل(البحري 

   .)الفصل الثاَني(حة البحرية الملا
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 الإطار المفاهيمي للقانون البحري الفصل الأول: 

 تعديل أو جديدة تشريعات البحري وضعالقانون   مجال في التطور الحاصل تطلب قدل     
 الذي أصحاب الحق في البضائع، ففي الوقت لحماية بها المعمول 1التشريعات أحكام بعض

اتَسم هذا الأخير بنوع من الخصوصية، بحيث يتوفر على بعض القواعد غير المألوفة في 
على  الحصول قوامها حماية قانونية  البحري  للناقل وأرست أقرت القوانين الأخرى، والتي 

نوعا من الحماية القانونية  وفرت كما ،2تحديد المسؤولية والإعفاء منها في بعض الحالات
ما  ، وهذا 3بتكريس نظام الخسائر المشتركة على البضائع  المنقولة فيه منؤ ي مناخ في

   .نجد أنَ القانون البحري يتصف بذاتية الهدف هذا ولتحقيق . النقل مواصلة في  حافزا يشكل

                                                           
أكتوبر  02مؤرَخ في  12-67أمر رقم ، 0282و  8991في مثلا في التشريع الجزائري نجد تعديل القانون البحري  - 1

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 8966أفريل82، الصادر بتاريخ 09، يتضمن القانون البحري، ج ر ج ج عدد 8967
، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1998/06/27في ، الصادر 76، ج ر ج ج عدد 00/27/8991، المؤرَخ في 91-20
 .0282أوت  81،  صادر في 77، ج ر ج ج عدد 0282أوت  80مؤرخ في  82-27

 وصدور العديد من النصوص التنظيمية، منها : 
، المتضمن المصادقة على الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 28/80/8972مؤرَخ في  719-72رئاسي رقم  مرسوم-

 .27عدد  وعلى قانونها الأساسي،  ج ر ج ج
، يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لإصلاح السفن، ج ر ج ج 8916أبريل سنة  6مؤرخ في  66-16مرسوم رئاسي رقم -

 .21/27/8916، الصادر في 80عدد 
، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري 0221فبراير سنة  82مؤرَخ في  06-21مرسوم تنفيذي رقم  -

 .07/20/0221، الصادر في 29وكيفياته، ج ر ج ج عدد 
 02المؤرَخ في  781-27، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 0281يوليو  80مؤرَخ في  892-81مرسوم تنفيذي رقم  -
والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،  0227سمبر دي

 .0281يوليو  00، الصادر في 77ج ر ج ج عدد 
وتطرَق إلى من القانون البحري،  122تطرَق المشرَع الجزائري إلى حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في المادة   -2 

 .من القانون البحري  120المسؤولية المحدودة لهذا الأخير في المادة 

المشتركة الأضرار المادية أو المصروفات الغير العادية التي تتم بصفة اختيارية أثناء الرحلة البحرية،  ئريقصد بالخسا -3 
عند تعرض السفينة لحادث بحري واضطرار السفينة لتجنب هذا الحادث التضحية بجزء من البضائع أو ببعض ملحقات 

أصحاب المصالح المشتركة في الرحلة البحرية.  أنظر في السفينة على أن يتم توزيع تكلفة هذه التضحية الاختيارية على 
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ذاتية القانون البحري، إلى خصوصية الملاحة البحرية والتي تتعرض إلى  ترجع       
مخاطر البحر المختلفة، بحيث تتم في بيئة مخالفة للبيئة البرية التي يسودها نوع من 

 الاستقرار.

تقتضي التَطرَق بدايةً  ،الإطار المفاهيمي للقانون البحري  فدراسةوتأسيساً على ما تقدَم،    
الأوَل(، إضافةً إلى ضرورة الوقوف عند مقتضيات  المبحث)مفهوم القانون البحري  إلى

 الثَاني(. المبحث) نطاق القانون البحري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

، 0220،  القاهرة ، دار النهضة العربية،2و 0 محمد بهجت، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزءان قايد ذلك : 
 .206ص  
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 المبحث الأول: مفهوم القانون البحري 

إن دراسة مفهوم القانون البحري يقتضي التطرَق بداية إلى التعريف بالقانون البحري     
إلى جانب الوقوف عند مقتضيات مصادر القانون البحري )المطلب )المطلب الأول(، 

 الثاني(.

 المطلب الأول: التعريف بالقانون البحري 

إنَ التعريف بالقانون البحري يتطلب التطرَق إلى كلَ من تعريف القانون البحري )الفرع    
نتوقف عند الأول(، إلى جانب الوقوف عند مقتضيات نشأة هذا الأخير)الفرع الثاني(، ل

 الخصائص المميزة لهذا الأخير) الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: تعريف القانون البحري 

باختلاف الزاوية التي ينظر إلى هذا الأخير،  ،اختلف الفقه في تعريفهم للقانون البحري     
خر آإلى تعريفه وفقا للمعنى الواسع )أولا(، في حين اقتصر جانب  اءالفقه من فذهب جانب

 على المعنى الضيق)ثانيا(.

  الواسع للمفهومالقانون البحري وفقا  :أولا

إنَ دراسة القانون البحري وفقا للمفهوم الواسع، يتطلب التطرق بداية إلى المعنى الواسع     
 للقانون البحري، ثم الانتقال إلى مختلف النتائج المترتبة عن ذلك. 
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 المعنى الواسع للقانون البحري -1

المبادئ والقواعد المنظمة  مجموعة منبالمعنى الواسع عبارة عن القانون البحري   
، فهو مجموعة القواعد القانونية 4للعلاقات الناجمة عن الملاحة البحرية زمن السلم والحرب

 .5التي تحكم الملاحة البحرية

بمعنى أنَه يشمل كافَة العلاقات القانونية التي يكون البحر مسرحاً لها، وبذلك فهو      
يرتبط بفروع القانون المختلفة، سواء تعلَق الأمر بفروع القانون العام أو فروع القانون 

 .6الخاص

 النتائج المترتبة عن الأخذ بالمفهوم الواسع للقانون البحري -2

تقسيم القانون البحري إلى القانون البحري العام، إنَ الأخذ بالمعنى الواسع يؤدي إلى     
 والقانون البحري الخاص.

 القانون البحري العام-أ

القانون الدولي العام البحري، والقانون الإداري كل من القانون البحري العام يشمل      
 .7البحري، والقانون الجنائي البحري 

 

 
                                                           

(، المكتب 02/8918أنظر في ذلك: عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقا للقانون البحري العماني رقم ) - 4 
 .80، ص 0288الجامعي الحديث، الاسكندرية، 

 .0، ص 0207حمد الله محمد حمد الله، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 5 
، 0أنظر في ذلك: روابح فريد، محاضرات في القانون البحري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف - 6 

 .0، ص 0282-0287
ص ، 0288الشرقاوي محمود سمير، القليوبي محمد، القانون البحري، دار النهضة العربية، مصر، أنظر في ذلك:   - 7 
2. 
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 القانون الدولي العام البحري -1-أ

بين القواعد الخاصة بحرية وسلامة الملاحة البحرية ينظم القانون الدولي العام البحري     
، وكل ما يتعلَق باستغلال الثروات 8استخدامات البحر أثناء الحرب والسلم وكذاالدول، 
 البحرية.

 القانون الإداري البحري -2-أ

البحري المسائل المتعلقة بإشراف الدولة على موانئها، وقيامها ينظم القانون الإداري     
والإجراءات الصحية ، في الموانئ الإرشاد البحري  تنظيم بالرقابة على أمن وسلامة السفن، و 

 .9والجمركية وفرض الرسوم المتعلقة بذلك

 القانون الجنائي البحري -2-أ

المتعلقة بالجرائم الماسة بتنظيم الملاحة  ينظم القانون الجنائي البحري المسائل الجنائية    
ق  087مثل جرائم التلوث البحري المادة ،  11كل ما له علاقة بالجرائم البحريةو ، 10البحرية

الأحكام الجزائية المتعلقة برجال ب، والاختصاص الجزائي في الحوادث البحرية، إلى جانب 
 لح.االبحر...

 القانون البحري الخاص-ب

                                                           

طالب حسن موسى، القانون البحري )السفينة، أشخاص السفينة، عقد النقل البحري، البيوع البحرية، عقد التأمين  - 8 
 .82، ص 0227افة للنشر والتوزيع، عمان، البحري، العقود البحرية المساعدة(، دار الثق

 .82طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص  - 9 
 .7روابح فريد، مرجع سابق، ص  - 10 
 .82طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص  - 11 
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من  كلَ  القانون البحري الخاص، إلا أنَ 12في العادة القانون التجاري البحري  يقصد به     
 .، إلى جانب القانون التجاري البحري القانون الدولي الخاص البحري، والقانون المدني البحري 

 القانون الدولي الخاص البحري -1-ب

والقضائي، في يطلق على مسائل التنازع التي تثور بشأن تحديد الاختصاص التشريعي     
 مجال العلاقات البحرية الخاصة.

 القانون التجاري البحري -2-ب

التي تنظم أحكام العلاقات يقصد بالقانون التجاري البحري مجموع القواعد القانونية    
 القانونية الخاصة الناشئة بمناسبة الاستغلال التجاري للسفينة عن طريق إبرام العقود البحرية.

 المدني البحري  القانون -3-ب

متياز والرهن لايطلق الفقه هذه التسمية على أحكام القانون البحري المنظمَة لحقوق ا    
 البحري وعقد استئجار السفينة، وأحكام عقد البيع وأحكام ملكية السفينة.

 القانون البحري وفقا للمعنى الضيَق :ثانيا

يقصد بالقانون البحري وفقاً للمعنى الضيق، مجموع القواعد المنظمة للروابط الناشئة بين     
أي القواعد فراد والهيئات الخاصة بسبب استغلال التجاري للسفينة في الملاحة البحرية، الأ

كما اعتبره البعض ، 13التي تطبق في ميدان التجارة البحرية دون غيرها من القواعد الأخرى 
عن طريق إبرام العقود البحرية مثلا، وتسمى هذه ، 14قانون العلاقات الخاصة في البحرأنه 

القواعد بالقانون التجاري البحري، حيث يعتبر النشاط البحري من قبيل الأعمال التجارية 
                  . من المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري  80وذلك وفقاً للفقرة بحسب الموضوع 

                                                           

 .7حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  - 12 
 .80(، مرجع سابق، ص 20/8918رقم ) عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقا للقانون البحري العماني - 13 
 .0حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  - 14 
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فالقانون البحري وفقاً للمفهوم الضيق، فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم      
 الاستغلال التجاري للسفينة.

والواقع أن قواعد القانون البحري لا تقتصر على تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة       
تتعلَق بالملاحة البحرية البحرية أو الاستغلال التجاري للسفينة فحسب، بل ينظم أمورا أخرى 

 عموما ومختلف العلاقات التي تنشأ بين أشخاص الملاحة البحرية.

وعليه، يمكن القول بأن القانون البحري عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم      
 الملاحة البحرية ومختلف العلاقات القانونية التي تنشأ بين أشخاص هذه الملاحة.

  نشأة وتطور القانون البحري الثاني:  الفرع

)أولا(،  القديمالعصر إلى  نشأة وتطور القانون البحري، يقتضي التطرق بداية  إنَ دراسة     
 عندالوقوف ضرورة ، مع مروراً بالعصر الوسيط )ثانيا(، وصولًا إلى العصر الحديث )ثالثا(

تطور استغلال مع إلقاء نظرة على ، بوادر نشأة هذا الأخير في الجزائر )رابعا(مقتضيات 
      خدمات النقل البحري في النظام القانوني الجزائري )خامسا(.

 أولا: القانون البحري في العصر القديم

تعود البوادر الأولى والآثار الأولى للقانون البحري إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد،     
بلاد البحر المتوسط التي كانت تربط  بحيث تتمثل في مختلف العادات التي نشأة بين

، فلقد عرف البابليون عقد القرض سواءً على السفينة أو على البضاعة، 15علاقات بحرية
قبل الميلاد نص يتضمن العناصر الجوهرية لهذا  0002بحيث ورد في قانون حمورابي عام 

 . 16العقد، بحيث يعتبر أصل التأمين البحري فيما بعد

                                                           

 .9، صسابق  محمود سمير الشرقاوي، محمد القليوبي، مرجع  - 15 
 .9، ص مرجع سابقالشرقاوي محمود سمير، القليوبي محمد،  - 16 
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بأن أول من عرف عادات وأعراف القانون البحري منذ أقدم العصور  17وهناك من يرى      
هم السوماريون الذين كانوا يمارسون نشاطا بحريا عن طريق الخليج العربي، حيث كانوا 
يتخذون من جزيرة" فيلكة" الكويتية قاعدة تجارية بحرية، ينطلقون منها إلى سواحل الهند 

يقية، كما مارس قدماء المصريين النشاط البحري، وأسسوا في ذلك عادات وشرق القارة الإفر 
 .18وأعراف امتد العمل بها إلى سواحل البحر المتوسط

 ثانيا: القانون البحري في العصور الوسطى

نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث، بصورة فعلية خلال العصور الوسطى،     
قيام الحروب الصليبية خلال القرن الحادي عشر الميلادي  وربما يعود السبب في ذلك إلى

والانتعاش الذي صاحبها في نشاط النقل البحري )نقل المؤن والجنود والأسلحة...(، وترتب 
، كما نشأت بسبب هذه 19عن ذلك ازدهار في التجارة البحرية خاصة في المدن الإيطالية

 :20دوينها في مجموعات أهمهاالحركة عادات وأعراف بحرية في غرب أوروبا تم ت

: لقد سميت بهذه التسمية نسبة إلى جزيرة أوليرون، مجموعة أوليرون أو قواعد أوليير -
يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر، و  وكان بها محكمة بحرية، بحيث تم تدوين أحكامها،

حيط بحيث قنَنت القضاء البحري الذي استقر في الموانئ البحرية المطلة على الم
 .21وتتضمن الأحكام البحرية التي كانت سارية في موانئ غرب أوروباالأطلنطي.

                                                           

  .7، ص 0208، 0سميرة، القانون البحري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف أنظر في ذلك: عماروش - 17 

 .7عماروش سميرة، مرجع سابق، ص  - 18 
 .88الشرقاوي محمود سمير، القليوبي محمد، مرجع سابق، ص  - 19 
 .0 ؛ عماروش سميرة، مرجع سابق، ص88الشرقاوي محمود سمير، القليوبي محمد، مرجع سابق، ص  - 20 
أنظر في ذلك: شحماط محمود، القانون البحري الجزائري )السفينة، ربان السفينة، ملكية السفينة، صور أيجار  - 21 

 .82، ص 0282السفينة، مسؤولية مالك السفينة، رهن السفينة، حجز السفينة(، دار الهدى، الجزائر، 



 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

13 
 

وسميت بهذه التسمية نسبة إلى محكمة بحرية تحمل هذا الاسم مجموعة قنصلية البحر:  -
 .22، بحيث كانت لها نفس أهمية قواعد أوليرون في برشلونة

لقد أرست هذه المجموعة لأول مرة قواعد تفصيلية بشأن التأمين مجموعة مرشد البحر:  -
 مجموعة ويسبي.البحري، وهو ما أغفلته المجموعتان السابقتان، إلى جانب 

 ثالثا: القانون البحري في العصر الحديث

ظهر أول تقنين بحري على ، 23نتيجة نمو وتطور الملاحة البحريةخلال العصر الحديث    
والذي عرف باسم" أمر البحرية" ، 8718عام ووزيره كولبير عشر  الرابعيد الملك  لويس 

ordonnance de la marine وجاء مستمدا أحكامه في معظمها من العادات ،
، 25والذي يحتوي على أربع كتب 8126وصدر التقنين البحري الفرنسي سنة  ،24البحرية

الجزائر، لبنان وبعض دول أمريكا وكان محلا لتأثر العديد من الدول منها: بلجيكا، مصر، 
 .26اللاتينية

 رابعا: القانون البحري في الجزائر

، بحيث صدر بموجب الأمر 8967لقد ظهر أول قانون بحري في الجزائر في سنة      
 20-91، ثم عدَل لأول مرة بموجب القانون رقم 278967لأكتوبر  02مؤرخ في  67-12

 .  028229أوت  80وتمم مرة ثانية في ، كما وعدَل 899128جوان  00مؤرخ في 

                                                           

 .88الشرقاوي محمود سمير، القليوبي محمد، مرجع سابق، ص   - 22 
 .82شحماط محمود، مرجع سابق، ص   - 23 
 .88الشرقاوي محمود سمير، القليوبي محمد، القانون البحري، ص  -24 
 .9حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  - - 25 
 .7عماروش سميرة، مرجع سابق، ص  - 26 
مؤرخ في  722-72سوم رقم وقد تم تمديد العمل بالتشريع البحري الفرنسي بدءً من الاستقلال بموجب المر - 27 

 ، وهذا فيما عدا ما يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية.28/80/8972
 .1998/06/27، الصادر في 76، ج ر ج ج عدد 00/27/8991المؤرَخ في  - 28 
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 تطور استغلال خدمات النقل البحري في الجزائرخامسا: 

كما وطورت الجزائر المنظومة القانونية لاستغلال خددمات النقدل البحدري، فبعددما كدان حكدرا       
عدددن  ،علدددى الدولدددة فدددي فتدددرة ماضدددية تحدددول  إلدددى النشددداطات المفتوحدددة لصدددالح بعدددض الأشدددخاص

 8991از اسددددتغلال خدددددمات النقددددل البحددددري وذلددددك بعددددد تعددددديل القددددانون البحددددري فددددي طريددددق امتيدددد
وصددددور بعدددض النصدددوص التنظيميدددة المتعلقدددة باسدددتغلال خددددمات النقدددل البحدددري، إلَا أن الدولدددة 

 .  30الجزائرية احتفظت بالملكية العامة لخدمات النقل البحري، بحيث اعتبرته ملكية عامة 

مجال النقل البحري قد مر بمرحلتين؛ مرحلة النفور من وعليه، فالاستثمار في      
 . الاستثمار في قطاع النقل البحري  الاستثمار في مجال النقل البحري ومرحلة تكريس

 النفور من الاستثمار في مجال النقل البحري احتكار الدولة لنشاط النقل البحري:مرحلة -1

النقل البحري للبضائع، من الاستقلال إلى تمتد مرحلة النفور من الاستثمار في مجال       
، بحيث تمتاز هذه المرحلة باحتكار 20-91غاية تعديل القانون البحري بموجب القانون 

، عن طريق الشركة الوطنية للملاحة البحرية، وهذا ما يتَضح الدولة على نشاط النقل البحري 
القانون  ، المتضمن12-67من ق ب ج الصادر بموجب الأمر  068من خلال نص المادة 

فلم يقم المشرع الجزائري بتعريف نشاط النقل البحري، بل اكتفى  البحري المعدَل والمتمَم.
بجعله حكراً  على الدولة ولم يسمح للأشخاص الآخرين ممارسة هذا الأخير، بحيث تنص 

 ." ينشأ احتكار الدولة على نشطات النقل البحري..من ق ب ج على أنه"  571المادة  

                                                                                                                                                                                     

 .77، العدد 0282الصادر بموجب الجريدة الرسمية لسنة  -29 
المجلة الجزائرية ، »خدمات النقل البحري في القانون الجزائري واقع وحاضر امتياز استغلال «بن الصغير شهرزاد،  - 30

   وما يليها. 98، ص0286، 28، العدد 7، جامعة تلمسان، المجلد للقانون البحري والنقل
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والذي أنشأ الشركة  8972لقد استحدثت الدولة الجزائرية مرفق النقل البحري منذ       
والتي تعتبر خلفاً للشركات الفرنسية التي كانت تمارس هذا  31الوطنية للملاحة البحرية

النشاط وأصبحت المؤسسة الوحيدة التي تقوم بشحن وتفريغ البضائع على مستوى الموانئ في 
 ة.الدولة الجزائري

بحيث  8970لقد تم تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية في سنة      
 .1732-70" وذلك بموجب المرسوم شركة الوطنية للنقل البحري أصبحت تسمى " 

 مرحلة تكريس الاستثمار في مجال النقل البحري -2

مرحلة تكريس الاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع بتعديل القانون البحري  تبدأ     
، ومن هنا نتساءل عن مظاهر تكريس الاستثمار في مجال النقل البحري 8991في 

 للبضائع؟

من القانون البحري  مظاهر تكريس الاستثمار في مجال النقل البحري في كلَ تتحدَد      
، والنصوص التنظيمية المتعلَقة بتحديد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري 

بمثابة لبنة أولى لتأسيس فكرة الاستثمار في مجال النقل  20-91القانون  بحيث يعتبر
 البحري للبضائع.

: لبنة أولى لتأسيس فكرة الاستثمار في مجال النقل 8991القانون البحري في  تعديل-أ

 البحري للبضائع

بمثابة أوَل لبنة لتأسيس فكرة الاستثمار في  8991يعتبر تعديل القانون البحري في     
  .من ق ب ج 068مجال النقل البحري للبضائع، بحيث عدَلت المادة 

                                                           

 28/80/8972المؤرخ في  72/719لقد قامت الدولة الجزائرية باستحداث مرفق النقل البحري بموجب المرسوم رقم  - 31 
 .7الشركة الوطنية للملاحة البحرية، ج ر عدد المتضمن إنشاء 

المتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة  07/22/8970المؤرخ في  70/17المرسوم رقم  - 32 
 .22البحرية، ج ر عدد 
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من من ق ب ج، فإن الأشخاص المؤهلون لاستغلال 8كرر م 068استناداً إلى المادة     
 نشاط النقل البحري تتمثل في كل من:

 الأشخاص الطبيعية بشرط تمتعها بالجنسية الجزائرية. -

 المؤسسات العمومية الجزائرية. -

من القانون  02المادة  بالرجوع إلىالأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري،  -
الأشخاص تتمثل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجزائري في المدني الجزائري، 

 ين لديهم مركز رئيسي في الخارج ولهم نشاط في الجزائر.ذال

 .التمتع بصفة مجهزي السفن-

 تواجد المقر الرئيسي في القطر الجزائري.-

تم اصدار التنظيم الذي يحدد شروط وكيفيات  0مكرر  068وتطبيقا لنص المادة      
 استغلال خدمات النقل البحري، بحيث صدر : 

 صدور النصوص التنظيمية المنظمة لاستغلال خدمات النقل البحري -ب

ولقد تجسَد تكريس الاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع بصدور النصوص      
استغلال خدمات النقل البحري بداية بالمرسوم التنفيذي  التنظيمية المتعلقة بشروط وكيفيات

يحدَد شروط منح امتياز  06-21فيذي ن، والذي الغي بموجب أحكام المرسوم الت0222-18
 .33استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته

                                                           

، يحدَد شروط استغلال خدمات النَقل البحريَ 0222 أفريل 9مؤرَخ في  18-0222صدور المرسوم التنفيذي  - 33 
، 078-20. والذي عدَل بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 0222أفريل  80، الصادر في 08وكيفيَاته، ج ر ج ج  عدد 

 .06-21والذي الغي بموجب أحكام المرسوم التفيذي 
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عتبر بمثابة قفزة نوعية في التَكريس الفعلي ي 06-21إنَ صدور المرسوم التنفيذي    
ي مجال النقل البحري، بحيث حدَد هذا الأخير شروط منح الامتياز كما ووضَح للاستثمار ف

 كيفياته .

إن استغلال خدمات النقل البحري يكون عن طريق امتياز يمنح على أساس دفتر      
، بحيث يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفَر لديه قدرات النقل 34الشروط

، إلَا أنَ الإشكال يثار بشأن قدرات النقل 35روط القانونيةالبحري الضرورية ويستوفى الش
الضرورة، بحيث لم يبيَن المرسوم التنفيذي السالف الذكر المقصود ومقدار تلك القدرات 

 الضرورية لممارسة نشاط النقل البحري.

، فلقد تضمَنت جملة من 06-21من المرسوم التنفيذي  7بالرجوع إلى نص المادة      
 الشروط: 

 ،أن يكون المركز الرئيسي للنشاط في القطر الجزائري -8

 تباعها،إأن يستجيب لطلب النقل البحري على الخطوط الواجب -0

                                                                                                                                                                                     

المؤرَخ  18-0222م المرسوم التنفيذي رقم ، يعدَل ويتمَ 0220أوت  86مؤرَخ في  078-20صدور مرسوم تنفيذي رقم -
أوت  81، الصادر في 07الذي يحدَد شروط استغلال خدمات النَقل البحري وكيفياته، ج ر ج ج عدد  0222أفريل  9في 

0220. 

 بإلغاء، الذي يحدَد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، والذي قام 06-21المرسوم التنفيذي  -
 .06-21من المرسوم  27، وذلك بموجب أحكام المادة 18-0222المرسوم 

، الذي يحدَد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، 06-21من المرسوم التنفيذي  2المادة  - 34 
 سابق. مصدر

 

، الذي يحدَد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل 06-21الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  - 35 
 سابق.مصدر البحري وكيفياته، 
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 ستوفي شروط دفتر الشروط،-2

يتوفر على برنامج نقليات يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية، غلى جانب -7
 ماكن الرسو،أالحصول على 

تسمح له أخرى  تلى الأقل إما بصفة مالك أو بموجب صفايتوفر على سفينة ع-0
 باستغلال السفينة.

 الملاحية الصلاحية فكرة إن وأن تكون السفينة صالحة للملاحة ومطابقة لمقاييس الآمن، -7
 الوجهة من السفينة الملاحي والتجاري، بحيث يقصد  بصلاحية الجانب جانبين، تحوي على

 يلتزم الناقل السفينة لتلقي البضاعة ونقلها بسلامة إلى وجهة الوصول، فإن التجارية، ملاءمة
 وسلامة العنابر نظافة ذلك ويعني وحفظها، البضائع لوضع صالحة السفينة أقسام تكون  بأن

 .37 التستيف وسلامة 36 والتهوية معدات التبريد

طالب الامتياز أن يقدم سفينة صالحة للملاحة، وذلك بتقديم شهادات الأمن  على يتعين    
قيد الصلاحية ووثائق السفينة، على جانب محضر تفتيش تعدَه لجنة أمن الملاحة البحرية 

 .38المختصة

وتثبت صلاحية السفينة عادة بواسطة ترخيص الملاحة الذي تمنحه إدارة التفتيش       
 بسيطة قرينة مجرد الشهادة وتظل ،39البحري بمصلحة الموانئ بعد التأكد من تلك الصلاحية

 يمكن دحضها بالدليل العكسي.  

                                                           

 . 115ص ،  1998،الإسكندرية ،المعارف منشاة البحري، النقل عقد حسني، محمود أحمد- 36 

  .007، ص0227الحقوقية،  الحلبي منشورات ، )مقارنة دراسة(البحري  القانون  أساسيات طه، كمال مصطفى - 37 

، الذي يحدَد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، 06-21من المرسوم التنفيذي  6المادة  - 38 
 سابق. مصدر

 .720كمال حمدي، القانون البحري، مرجع سابق، ص  - 39 
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أن المشرع اشترط بان تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية، إلا أنه لم يشترط  يلاحظ     
دراج الشهادات التي تثبت صلاحية السفينة للملاحة البحرية ضمن الملف الخاص بالدراسة إ

 التقنية الاقتصادية، وأجل الحصول على الشهادات إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية.

عاما، غير أنَ يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن  80نة عن وأن يقل سن السفي-6
يمنح ترخيصا استثنائيا فيما يخص السن في حالة كون السفينة في حالة مرضية عقب 

 تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة يعينها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

تحمل السفينة العلم الوطني،  أن تشغل طاقما يتكون أساسا من بحارة جزائريين عندما-1
غير أنَه يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار نسبة من البحارة الأجانب 
ضمن تشكيلة الطاقم. أما إذا كانت السفينة تحمل علما أجنبياً، فيعيَن الوزير نسبة معينَة من 

 ن ضمن تشكيلة الطاقم.يالبحارة الجزائري

توضَح ما  بتقنية اقتصاديةعلى ضرورة إرفاق الطلب  21/06رسوم نصَ المو كما      
 :40يلي

 _ الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح جدول مواقيت.

 نوع السفينة أو السفن التي يتم وضعها للاستغلال وحجم سعتها وخصوصيتها-

 _ القدرات المالية التي يخصصها للمشروع الاستثماري.

 أو الأجنبي المقرَر توظيفه. عدد أعضاء الطاقم الجزائري و/-

 .لى مستوى التراب الجزائري ع_ المركز الرئيسي لنشاطه 

                                                           

 مصدر، الذي يحدَد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، 21/06من المرسوم  0المادة  -  40 
 سابق.
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يلاحظ أنَ هذه الدراسة التقنية عرفت عدَة تعديلات يمكن القول بأنَها تتجه نحو تبسيط     
إدراج  0222/18من المرسوم التنفيذي  0وتخفيف الإجراءات؛ بحيث كان يشترط في المادة 

مردودية الخدمة أو الخدمات المطلوبة، عدَلت في المرسوم التنفيذي معطيات خاصة ب
 بإدراج سياسة الاستثمار قصيرة المدى ثم حذفت كليا في المرسوم الأخير. 20/078

قديم النشأة قدم الملاحة البحرية، فهو  ، قانون القانون البحري  نَ وعليه، نخلص إلى أ    
يتطور بتطور البيئة التي يحكمها، فأساليب الملاحة البحرية ليست ثابتة، فبعد أن كانت 

القانون كما أنَ  السفن مجرد مراكب صغيرة لتصبح اليوم عائمات ضخمة جد متطورة.
القديمة أو في النظام سواءً في الحضارات  البحري لم يظهر دفعة واحدة، بل مر بعدَة مراحل

 القانوني الجزائري.

 الثالث: خصائص القانون البحري  الفرع

يتميز القانون البحري بمجموعة من الخصائص والمتمثلة بأنه قانون عرفي وقديم النشأة    
)أولا(، إلى جانب أنه قانون ثابت بطيء التطور )ثانيا(، كما ويعتبر قانون يتمتع بالذاتية 

 قانون عالمي )رابعا(.)ثالثا(، وأنه 

 أولا: القانون البحري قانون عرفي وقديم  النشأة

من خلال الأعراف والعادات  ظهريعتبر القانون البحري قانون عرفي النشأة، بحيث     
بحيث اعتاد تجَار البحر والملاحين البحريين  .41منذ القرون القديمة توالتي نشأ البحرية
تباع الأعراف والعادات البحرية، والتي تكوَنت عبر العصور، فلم يكن باستطاعة إعلى 

  .البحارة أن يخضعوا لقوانين مختلفة باختلاف موانئ الرسو

 

                                                           

 وما يليه. 1أنظر في ذلك : نشأة وتطور القانون البحري المذكور أعلاه، ص  - 41 



 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

21 
 

 ثانيا: القانون البحري قانون ثابت

ثابت وبطيء التطور، وهذا راجع إلى النشأة التاريخية لهذا  يعتبر القانون البحري قانون     
الأخير، وذلك باعتباره عرفي النشأة، فهو بطيء التطور، بحيث يتطور بتطور العراف 

 عراف البحرية.الأالبحرية والتي تحتاج إلى فترة زمنية حتى تتغير هذه 

 Spécificité du droit maritime  ثالثا: ذاتية القانون البحري 

ومن ، أهم خصائص القانون البحري تعتبر ذاتية القانون البحري القانون البحري من بين     
 :42بين مظاهر ذاتية القانون البحري نجد ما يلي

البحري ينطبق على ملاحة الصيد والنزهة وهما ليس من الأعمال التجارية الواردة  القانون -8
 في المادة الثانية من القانون التجاري والتي تخص الملاحة التجارية.

حرا كما هو معمول في القانون التجاري، إذ يقوم  لا يعتبرثبات في القانون البحري لاا-0
 على الكتابة كقاعدة.

 ري أسبق ظهورا من التأمين البري.التأمين البح-2

، كنظام 43يعرف القانون البحري نظاما أصيلا خاصا به ويعتبر خروجا عن القاعد العامة-7
 .44والإعفاء منها الخسائر المشتركة، ونظام المسؤولية المحدودة

                                                           

 .9أنظر في ذلك:  روابح فريد، مرجع سابق، ص   - 42 

43 - BOUKHATMI Fatima, droit maritime, Faculté de Droit, Université d’ORAN, 2011,p .2. 

                               
القانون البحري من  90تعتبر مسؤولية مالك السفينة مسؤولية محدودة، وهذا ما يتضح من خلال نص المادة مثلا  - 44 

على أنَه:" يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من تعاقد معه أو اتجاه الغير لأجل الديون  والتي تنص الجزائري 
  الناتجة من أحد الأسباب المذكورة في المادة التالية، إلَا إذا ثبت بأن الخطأ المرتكب كان متعلقا به".

من القانون  066لخصوص بموجب نص المادة كما وتطرَق المشرع الجزائري إلى تحديد مسؤولية المجهز على وجه ا    
:" يكون المجهز مسؤولا عن أعماله وأعمال وكلائه في البر والبحر الذين يساعدوه البحري الجزائري والتي تنص على أنَه
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واجب السفينة الأقرب إلى السفينة المهدَدة بالخطر في  أوتعتبر فكرة الإنقاذ البحري -0
 .لقانون البحري الذاتية  العناصر المكونةمن بين  إنقاذها

 .45مركز قانوني خاص لربان السفينة -7

  Caractère international du droit maritime : عالمية القانون البحري رابعا

عالمية القانون البحري يقتضي التطرَق بدايةً إلى مظاهر عالمية  إنَ دراسة خاصية   
 القانون البحري، ثم الانتقال إلى دراسة الجهود الدولية في سبيل وحيد قواعد القانون البحري.

 مظاهر عالمية القانون البحري  -1

 تظهر عالمية القانون البحري من خلال وحدة المصدر التاريخي، إلى جانب الطابع    
 الدولي للملاحة البحرية والعلاقات القانونية البحرية.

 وحدة المصدر التاريخي للقانون البحري -أ

يعتبر القانون البحري في العصور القديمة والوسطى قانوناً عالمياً، بحيث كانت المحاكم     
تباع إالبحرية تطبق قواعد مصدرها واحد، بحيث اعتاد تجَار البحر والملاحين البحريين على 

الأعراف والعادات البحرية، والتي تكوَنت عبر العصور، فلم يكن باستطاعة البحارة أن 
 .46الرسو يخضعوا لقوانين مختلفة باختلاف موانئ

                                                                                                                                                                                     

 إلى 33في استغلال السفينة أو السفن وفقا لأحكام القانون العام ما عدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 
 من هذا الأمر". 111

يعتبر الربان من قبيل أهم أشخاص الملاحة البحرية، فهو يحتل مركزا هاما بحيث خوَله القانون  - 45 
، 0207حمد الله محمد حمد الله، القانون البحري، دار النهضة العربية، مصر، . أنظر في ذلك: سلطات واسعة

 .802ص

 .82روابح  فريد، مرجع سابق، ص   - 46 
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فالملاحة البحرية تخضع لنفس الظروف الطبيعية ولنفس مخاطر البحر، وهذا ما أدَى        
ية وتتصف بالصبغة العالمية، فمخاطر إلى ظهور قواعد متشابهة تطبَق على التجارة البحر 

بدأت فكرة  81الملاحة البحرية لا تختلف باختلاف المناطق. إلَا أنَه ومع مطلع القرن 
العالمية تنقص، وذلك بظهور عملية تقنين القانون البحري، وهذا ما أدَى إلى ظهور المصالح 

لى عرقلة عملية التجارة المتناقضة بين الدول الناقلة والدول الشاحنة، وهذا ما أدَى إ
 . 47البحرية

 وللملاحة البحرية لعلاقات القانونية البحريةل الطابع الدولي-ب

تتطلَب الصبغة الدولية، وذلك بسبب تقتضي و نَ طبيعة العلاقات القانونية البحرية إ     
أن تعدَد جنسيات أطراف الملاحة البحرية، إلى جانب الطابع الدولي للتجارة البحرية، كما 

السفينة ترسو في موانئ دول مختلفة، إلى جانب الطابع الدولي لعقود البحرية. أما مظاهر 
يتمثل في مقتضيات الأمن والاستقرار في الملاحة البحرية  الطابع الدولي للملاحة البحرية

والذي يتطلَب تدويل هذه القواعد، إلى جانب قواعد قياس الحمولة لدفع مستحقات الموانئ 
 م فيها رسو السفن أثناء رحلتها.التي يت

 الجهود الدولية من أجل توحيد قواعد القانون البحري  -2

، بعكس تلاف التشريعات البحريةطبيعة البحر والملاحة البحرية تتنافى مع فكرة اخإن     
التشريعات البرية التي تختلف باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية من دولة 
على أخرى، وهذا ما فرض على الدول واجب توحيد الجهود الدولية لوضع قواعد قانونية 

 .48موحَدة

                                                           

 .82، ص مرجع سابقروابح فريد،  - 47 
 .80، ص المرجع نفسهروابح فريد،  - 48 
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لا يمكن الحديث عن جهود توحيد قواعد القانون البحري، دون التطرق لمعاهدات     
 سل التي غطت أهم موضوعات هذا القانون، ووافقت عليها دول كثيرة.بروك

 يعود الفضل في ميلاد هذه المعاهدات إلى هيئة خاصة تعرف باللجنة البحرية الدولية     
Comité maritime internationale ، بالأعمال البحرية،  المختصين من بحيث تتكون

تكون موضوعا لمعاهدات دولية، ثم تبنت  التي تصلح لأن نشغالاتلااحيث قامت بدراسة 
الحكومة البلجيكية جهودها بدعوة مختلف الدول البحرية إلى مؤتمرات دبلوماسية في 
بروكسل، أين تفتح المناقشات للوصول إلى اتفاق، وقد أثمرت هذه المؤتمرات على مدى 

 . 49(، ما يقارب العشرين معاهدة8976إلى  8920أكثر من ستين عاما)من 

والمتعلقة بتوحيد نظام  8907اتفاقية بروكسل الدولية لسنة  كما وانضمت الجزائر إلى       
ببروكسل ويتضمن  02/20/8971سندات الشحن، المعدلة ببروتوكولين الأول موقع بتاريخ 

ديسمبر  08والثاني الموقع بتاريخ  8966جوان  02حيز التنفيذ يوم قواعد فيسبي الذي دخل
، وانضمت الجزائر إلى اتفاقية بروكسل 8917فيفري  87التنفيذ في  ودخل حيز 8969

ولم تنضم إلى 8977لسنة  01، ج ر عدد  8977المؤرخ في  68-77بموجب المرسوم 
 .51، كما وانضمت إلى اتفاقيات دولية أخرى  50البرتوكولين المعدلين لها

                                                           

 . 1عماروش سميرة، مرجع سابق، ص   - 49 
أنظر في ذلك : جبارة نورة، نظام إعفاء الناقل البحري للبضائع، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع  - 50 

 .0و8، ص 0226/0221القانون الخاص، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

 02-97، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8910اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  - 51
، الصادر في 27، يتضمَن التَصديق على اتَفاقية الأمم المتَحدة لقانون البحار، ج ر ج ج عدد 8997يناير  00مؤرخ في 

 .8997سبتمبر  87
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معاهدات بروكسل هي الوحيدة التي حاول المجتمع الدولي من خلالها  ولا تعتبر       
توحيد أحكام القانون البحري، فهناك معاهدات متعددة أخرى في هذا المجال، نذكر منها 

 مثلا: 

  .8927معاهدة جنيف الخاصة بمؤهلات ربابنة السفن وضباطها ومهندسيها في -

مارس  28البضائع بحرا الموقعة بهامبورغ في المتعلقة بنقل  8961اتفاقية هامبورغ  -
 .28/28/8990المسماة بقواعد هامبورغ والتي دخلت حيز التنفيذ الدولي بتاريخ  8961

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلٌقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا  -
 .0221والمعروفة بقواعد روتردام 

 در القانون البحري المطلب الثاني: مصا

يهتم بتنظيم وجه من أوجه  الذي لقانون افرع أحد مصادر القانون البحري بوصفه  إنَ      
 للإنسان، لا تختلف عن مصادر القانون التجاري، مع ضرورة الإشارة إلى البحري النشاط 

. أعرافه الخاصة التي يتميز بهابالبحري  يتمتع القانون  خصوصية القانون البحري، حيث
ثانوية وأخرى  أساسيةمصادر  ؛وفي هذا الإطار يمكن تقسيم مصادر هذا القانون إلى نوعين

 تفسيرية.

 الأساسيةالفرع الأول: المصادر 

 تتمثل المصادر الرئيسة والأساسية للقانون البحري في كلَ من التشريع )أولا(، والعرف    
 )ثانيا(. البحري 

                                                                                                                                                                                     

، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب 8962الاتفاقية الدولية المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن البواخر لسنة -
حول  8962، يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 8911ماي  28مؤرخ في  821-11المرسوم الرئاسي رقم 

 28، الصادر في 00ج ج عدد  ج رالمتعلق بها،  8961سنة الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول 
 .8911جوان 
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  أولا: التشريع

يلتزم القاضي البحري أثناء نظر المنازعات البحرية بالنظر في أحكام التشريع بالمفهوم     
كلَ من الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ويتضمن التشريع عموما، الواسع، 
أكتوبر  02المؤرخ في  12-67والمتمثل في الأمر رقم  الجزائري  التقنين البحري و  52الجزائر
 والمتمم.  المعدل 8967

                                                           

 من بين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر: - 52 
 806-27رقم اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي -

 89، يتضمَن التَصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، المبرمة بلندن يوم 89/27/0227مؤرَخ في 
 . 00/27/0227، الصادر في 07، ج ر ج ج عدد 8967نوفمبر سنة 

نضمت إليها الجزائر بموجب اوالتي اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النَفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، -
، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشَعبية مع 8991مايو  87مؤرخ في  801-91المرسوم الرئاسي رقم 

، الصادر 20التحفظ إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النَفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،  ج ر ج ج عدد 
 .8991مايو  89في 

انضمت إليها الجزائر تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي  -
، يتضمن التَصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن 0227مايو  00مؤرخ في  862-27رقم بموجب المرسوم الرئاسي 

، ج رج ج عدد 8990سبتمبر سنة  00دود، المعتمد بجنيف في التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الح
 .0227مايو   01، الصادر في 20
انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم والتي المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر،  8967الاتفاقية الدولية لسنة -

المتعلقة بانقاذ  8967اقية الدولية لسنة الاتف ، يتضمن المصادقة على8912أوت  06مؤرخ في  082-12الرئاسي رقم 
المتعلق بالاتفاقية الدولية  8961وبروتوكول سنة  8967الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 

،  27ج ر ج ج عدد ، 8961فبراير سنة  86المتعلق بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرم في لندن في  8967لسنة 
 .8912أوت  22صادر ال
والتي البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات، -

، يتضمن المصادقة على 8918يناير سنة  86مؤرخ في  20-18رقم  انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي
ض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات، والموقع البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبي

 .02/28/8918، الصادر بتاريخ 22، ج ر ج ج  عدد 8967فبراير سنة  87في برشلونة يوم 
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بالقانون البحري  صلةنظم موضوعات ذات ت وص التنظيمية التينصالكل إلى جانب     
 ذات الصلة 53المراسيم والقرارات التنظيمية والتنفيذيةإلى جانب كقانون الصيد البحري مثلا، 

. بالإضافة إلى القواعد العامة الواردة في 54-12-67سواء صدرت قبل أو بعد الأمر 
  . النص في التقنين البحري غياب القانون المدني والقانون التجاري في حال 

 ثانيا: الأعراف البحرية

يحوز العرف البحري مكانة بارزة في الملاحة البحرية، إذ يعتبر الأصل التاريخي      
، ويقصد بالعرف البحري، القواعد غير 55البحريةلمختلف القواعد القانونية التي تحكم الملاحة 

تباعها لفترة طويلة، مما أكسبها إالتي درج المشتغلون في الملاحة البحرية على  المكتوبة

                                                           
، يحدَد النَظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها، ح ر ج ج 27/28/0220مؤرَخ في  28-20مثلا: مرسوم تنفيذي  - 53
 .27/28/0220، الصادر في 28د عد
، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال لأمن السفن  2004ديسمبر 20 مؤرخ في 781-04مرسوم تنفيذي رقم -

 . 2004ديسمبر 22 ، الصادر بتاريخ10والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،ج ر ج ج عدد 
، الصادر بتاريخ 22، يحدد قواعد تفتيش السفن، ج ر ج ج عدد 29/20/0220في  مؤرخ 879-20مرسوم تنفيذي رقم -

80/20/0220 . 
، يحدَد قواعد الأمن التي تطبق على النَشاطات المتَصلة 0222ديسمبر  8مؤرخ في   708-22مرسوم تنفيذي رقم  -

 .0222ديسمبر  26، الصادر في 60بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، ج ر ج ج عدد 
، يحدَد الشروط الخاصَة المتعلَقة بنقل المواد الخطرة عبر 0222ديسمبر  8مؤرخ في  700-22مرسوم تنفيذي رقم  -

 .0222ديسمبر  26، الصادر في 60الطرقات، ج ر ج ج عدد 
ستعمال الموارد المائية لإقامة ، يحدَد كيفيات منح امتياز ا29/0288/ 07مؤرخ في  277-88مرسوم تنفيذي رقم  -

هياكل على مستوى الحواجز المائية السَطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، ج ر ج ج عدد 
 .20/82/0288، الصادر بتاريخ 07
أفريل  80 المؤرخ في 829-27، يعدل المرسوم التفيذي رقم 0221نوفمبر  1مؤرخ في  272-21مرسوم تنفيذي رقم  -

الذي يحدَد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ، ج ر ج ج  0227سنة 
 .0221/ 86/88، الصادر في 77عدد 

، 82، يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، ج ر ج ج عدد 8992فبراير  06مؤرخ في  69-92مرسوم تنفيذي رقم  -
 .6/22/8992الصادر بتاريخ 

 
54 - BOUKHATMI Fatima, op cite,p .3. 

 .20(، مرجع سابق، ص20/8918عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقاً للقانون البحري العماني رقم ) - 55 
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، مثل قواعد يورك وأنفرس في موضوع الخسارات البحرية المشتركة، والأعراف صفة الإلزام
  . 56الخاصة بالبيوع البحرية

في حال انعدام النص التشريعي حول القضية ى الأعراف البحرية يلجأ القاضي إل     
المطروحة عليه، كما يمكن للقاضي الاستعانة بالعادات البحرية التي هي في الأصل عبارة 

تباعها، وأصبحت تستمد قوتها الإلزامية من انصراف إرادة إعن عادات استقر الأمر على 
 الطرفين إلى الأخذ بها.

 الثانوية التفسيريةالمصادر  الفرع الثاني:

تتمثل المصادر الثانوية التفسيرية للقانون البحري في كلَ من القضاء )أولا( والفقه       
 )ثانيا(.

 أولا: القضاء

 حاكم م، وهي مجموعة الأحكام التي تصدرها التعتبر أحكام القضاء مصدراً تفسيريا      
 دوراً مهماً في تفسير النصوص القانونية،بحيث يلعب ، 57الفاصلة في المسائل البحرية

القضاء  يتمثل. 58ستنباط الحلول وتطبيقها على المنازعات المتعلقة بالملاحة البحريةلإ
في مجموع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم باعتباره مصدرا تفسيريا للقانون البحري، 

. ويلجأ إليه القاضي على سبيل دولية وفي مسائل مماثلة، سواء كانت هذه المحاكم وطنية أ
 الاستئناس وليس الإلزام.

                                                           

 .02طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص  - 56 
 .80شحماط محمود، مرجع سابق، ص   - 57 
 .27(، مرجع سابق، ص 20/8918وفقاً للقانون البحري العماني رقم )عادل علي المقدادي، القانون البحري  - 58 
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ضافة إلى لإوتهتم مختلف الدول بتدوين أحكام القضاء البحري في مجموعات خاصة با      
المجموعات العامة التي تنشر مختلف أحكام القضاء، ففي فرنسا مثلا نجد المجموعات 

 :59التالية

، من   la revue internationale du droit maritimeالمجلة الدولية للقانون البحري -
 والتي أنشأها الفقيه أوتران. ،8900إلى غاية  8110

 la revue de droit maritime compare            مجلة القانون البحري المقارن -

، بحيث français la revue de droit maritimeمجلة القانون البحري الفرنسي  -
وهي مستمرة في الظهور شهريا، ويشار إليها عادة بالحروف  8979ظهرت ابتداء من عام 

DMF . 

 هما: حكام مجموعتين خاصتينللأ، فنجد إلى جانب المجموعات العامة انجليتر اأما في 

 مجموعة اسبينال للقضايا البحرية.-

 مجموعة الليدز.-

 ثانيا: الفقه

يلعب الفقه درراً مهماً في توضيح قواعد القانون البحري، وكثيراً ما يستعين القاضي      
بآراء شراح القانون البحري، فدور الفقه يشابه ويقارب دور أحكام القضاء، حيث يلجأ إليها 

 . 60القاضي على سبيل الاستعانة والاستئناس دون الالتزام بها

                                                           

 .22محمود سمير الشرقاوي، القليوبي محمد، القانون البحري، مرجع سابق، ص،  - 59 

 .26(، مرجع سابق، ص 20/8918عادل علي المقدادي، القانون البحري وفقاً للقانون البحري العماني رقم ) - 60 
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وفي هذا السياق، فالعديد من المؤلفات الفقهية، سواء كانت مؤلفات عامة في القانون     
، سواء كانوا من جنسية الدولة أو فقهاء 61البحري أو أبحاث جامعية، تعتبر آراء فقهية

 .أجانب

 من بين المجلات الجزائرية التي تهتم بنشر الأبحاث المتعلقة بالقانون البحري نجد:

لقانون البحري والنقل التي تصدر عن مخبر القانون البحري والنقل الجزائرية لمجلة ال-
 جامعة تلمسان.ب

مخبر قانون النقل والنشاطات  التي تصدر عنقانون النقل والنشاطات المينائية، مجلة -
 .0جامعة وهرانبالمينائية 

 وفي مصر نجد العديد من المجلات منها:    

 . ية والتكنولوجيا والنقل البحري المجلة الأكاديمية العرب -

 .مجلة الجمعية البحرية المصرية -

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .82محمود، مرجع سابق، ص  شحماط - 61 



 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

31 
 

 : نطاق القانون البحري نيالمبحث الثا

إنَ دراسة نطاق القانون البحري، يتطلب الوقوف عند كلَ من النطاق الموضوعي    
 )المطلب الثاني(، إلى جانب النطاق الشخصي )المطلب الثاني(.

 الموضوعي للقانون البحري  النطاق: المطلب الأول

إن دراسة النطاق الموضوعي للقانون البحري يتطلب التطرق إلى تعريف الملاحة     
 دراسة أنواع الملاحة البحرية)الفرع الثاني(. البحرية )الفرع الأول(، إلى جانب

 الفرع الأول: تعريف الملاحة البحرية

الفقهي )أولا(،  فإلى كلَ من التعريإنَ تعريف الملاحة البحرية يقتضي التطرَق     
 والتعريف التشريعي)ثانيا(

 أولا/ الملاحة البحرية وفقا للفقه القانوني

فذهب جانب فقهي إلى تعريفها على  ،62الفقه في تعريف الملاحة البحرية اختلف       
أساس المكان الذي تمارس فيه، بحيث يقصد بالملاحة البحرية، الملاحة إلي تمارس في 

 البحر، تمييزا لها عن الملاحة النهرية.  

فها البعض الآخر على أساس الأداة التي تستعمل فيها، بحيث يقصد بالملاحة بينما عرَ     
وم بها العائمات والعمارات البحرية، وهو تعريف يتطلب التمييز البحرية،  الملاحة التي تق

التي من المفروض أنها أداة    navireبين النوعين من العائمات البحرية، وهي السفينة 
 .63الذي يعتبر أداة الملاحة النهرية bateauالملاحة البحرية، والمركب 

 
                                                           

 .80محمود سمير الشرقاوي، محمد القليوبي، مرجع سابق، ص  - 62 
 .80عماروش سميرة، مرجع سابق، ص  - 63 
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 ثانيا/ الملاحة البحرية وفقا للتشريع الجزائري 

ق ب ج،  878تطرَق المشرَع الجزائري إلى تعريف الملاحة البحرية في نص المادة      
بحيث الجمع بين معيار المكان والأداة المستعملة، بحيث تنص على أنَه:" الملاحة البحرية 
هي الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 

 .من هذا القانون" 82

، بحيث عرَف لاتشكالإمن ق ب ج، يثير العديد من ا 878الملاحظ أنَ نص المادة      
منه، في حين نجد  82الملاحة البحرية بتلك الملاحة التي تقوم بها السفن المحدَدة في المادة 

 بالملاحة البحرية. 82انَه عرَف السفن في المادة 

 الفرع الثاني: أنواع الملاحة البحرية

وضع الفقه عدة معايير لتقسيم الملاحة البحرية، منها ما يتعلَق بالمسافة المقطوعة  لقد    
 ومنها ما يتعلق بالملاحة المختلطة )ثالثا(. الملاحة )ثانيا(. بغرض)أولا(، ومنها ما يرتبط 

 الرحلة أو طول للمسافة المقطوعة وفقاالملاحة البحرية  :أولا

ملاحة الأعالي البحار و  البحرية بحسب المسافة المقطوعة إلى ملاحة تنقسم ملاحة      
 ساحلية.

 ملاحة أعالي البحار-1

الدول وموانئ  لدولة الملاحة التي تتم بين الموانئ الوطنيةيقصد بملاحة أعالي البحار،      
 .المدىبالملاحة البعيدة  872المشرع الجزائري في نص المادة   وكما سماها ،64الأجنبية

على النصوص التنظيمية، وفي ذلك صدر من القانون البحري  870المادة  كما وأحالت
وعرفها بأنها " الملاحة التي تتم  87/88/8969المؤرخ في  077-69القرار الوزاري رقم 

                                                           

 .01طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص  - 64 
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الواقعة داخل  ئالأجنبية مهما كانت قريبة، باستثناء الموان ئالوطنية والموان ئبين الموان
 .65البحر المتوسط". إذ تعتبر الملاحة في هذه الأخيرة ملاحة ساحلية دولية

 الملاحة الساحلية-2

دولية، وإلى  ملاحة ساحليةو ، إلى ملاحة ساحلية وطنيةالملاحة الساحلية تنقسم      
 ملاحة حدية.

  الملاحة الساحلية الوطنية-أ

الوطنية فقط. وقد  ئالتي تتم بين الموان الملاحةيقصد بالملاحة الساحلية الوطنية،     
المتضمن  67/12من الأمر رقم  877نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 

 القانون البحري.

 دوليةالساحلية الملاحة ال -ب

 تمارس الملاحة الساحلية الدولية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.   

 الملاحة الحدية-ج

تحدد حمولتها وعمارات بحرية عائمات سفن و تلك التي تقوم بها  ،بالملاحة الحديةيقصد     
بحيث لا تتعدى حدا معينا من  ،66بحيث لا تتجاوز حدا معينا، كما تحدد مسافة إبحارها

 ميناء تسجيلها.

بين كل من ملاحة أعالي البحار والملاحة الساحلية أهمية عملية تكمن في  إنَ التمييز    
الاختلاف الموجود بين النوعين من الملاحة، فيما يتعلق بالمؤهلات المطلوبة لمن يمارسها 

 .67وتلك المتعلقة بتجهيز السفن
                                                           

 80عماروش سميرة، مرجع سابق، ص  - 65 
 .86، مرجع سابق، ص  حمد الله محمد حمد اللهأنظر في ذلك:  - 66 
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 الملاحة البحرية وفقا لغرضها :ثانيا

 870نظَم المشرَع الجزائري تقسيمات الملاحة البحرية بحسب غرضها في نص المادة     
تقسم الملاحة البحرية وفقا لغرضها إلى ثلاثة أنواع والمتمثلة في كلَ من من ث ب ج، و 

 الملاحة الرئيسية، وملاحة المساعدة، والملاحة العامة.

 الملاحة الرئيسية-1

وتحتل  ،استغلال البيئة البحرية عن طريقمارس تتلك التي  يقصد بالملاحة الرئيسية،     
نقل الأشخاص  فيتتمثل الملاحة التجارية و ، 68فيها الملاحة التجارية المرتبة الأولى

والبضائع مقابل الربح وهي تخضع لأحكام القانون البحري باعتبارها من أهم أنواع الملاحة 
عنها المشرع الجزائري بالملاحة الخاصة  البحرية، وملاحة الصيد بغرض الربح التي عبر

  .بصيد الأسماك وملاحة النزهة بقصد الترفيه

 870المشرع الجزائري إلى هذه الأنواع من الملاحة البحرية في نص المادة  لقد أشار     
 من القانون البحري الجزائري كالتالي:

 .ق ب ج( من 870/8)المادة المتعلقة بنقل بضائع أو نقل الأشخاص ملاحة تجارية-

 877بحسب المادة  . وقسمها المشرع الجزائري ق ب ج( 870/2ملاحة الصيد)المادة -
ملاحة الصيد  ؛إلى ثلاث أنواع بحسب خطورة المناطق التي تمارس فيها ق ب ج،

 الساحلي، ملاحة الصيد عرض البحر وملاحة الصيد على نطاق واسع.

 .ق ب ج( من 870/7المادة ملاحة النزهة بقصد الترفيه) -

 
                                                                                                                                                                                     

 .82أنظر في ذلك : عماروش سميرة، مرجع سابق، ص  - 67 
 .88طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص - 68 
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 الملاحة المساعدة  -0

تمارسها السفن لا بقصد استغلال البيئة  تلك الملاحة التيبملاحة المساعدة، يقصد      
بل  ،69تهدف إلى تقديم المساعدة والإنقاذ للسفن التي تقوم بالملاحة الرئيسية نماإالبحرية، و 

 .السفن الأخرى في ملاحتها الرئيسية تقتصر مهمتها على مساعدة

من ق ب ج،  870إلى الملاحة المساعدة في المادة المشرع الجزائري لقد تطرَق     
 والمتمثلة في كل من:

 ق ب ج. 870/0المادة  والقطر 70الملاحة الخاصة بالإرشاد -

 ق ب ج. 870/2والجرف والسبر المادة  الصندل البحري و  البحري  والإنقاذسعاف لإا - 

 من ق ب ج. 870/2البحث العلمي في البحر المادة -

 الملاحة العامة-3

 ،71عامةومنفعة خدمة  لتقديمالملاحة التي تخصصها الدولة  يقصد بالملاحة العامة،      
 فهي ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانئ والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط

 ويخرج هذا النوع من الملاحة عن تطبيق قواعد القانون البحري ، 72لمصلحة عمومية
، إلَا أنَ المشرَع الجزائري ، والسبب في ذلك هو تخصيص السفينة لخدمة عامة73كقاعدة

 إلَا إذا تعلَق اعتبرها من قبيل الملاحة البحرية، وبالتالي تطبيق أحكام القانون البحري، 
                                                           

 .88طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص - 69 
يقصد بالإرشاد البحري عملية تسهيل دخول السفينة وخروجها من الموانئ والمرور في القنوات الدولية، إلى جانب  - 70 

المحافظة على سلامة السفينة والمنشآت المينائية، وذلك عن طريق تجنب السفينة الارتطام بصخوره أو مبانيه، وذلك عن 
بهجت، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، مرجع سابق، ص طريق تدخل مرشد بحري.أنظر في ذلك: قايد محمد 

077. 
 .00ص  طالب حسن موسى، مرجع سابق،  - 71 

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67الأمر  870/7المادة  - 72 
 .32أنظر في ذلك: محمود سمير الشرقاوي، محمد القليوبي، مرجع سابق، ص  - 73 
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، الملاحة التي تقوم بها السفن الحربية، وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئالأمر ب
 .ق ب ج 870وهذا ما يتضح من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 

 الملاحة المختلطة :ثالثا

إنَ التطرَق إلى موضوع الملاحة المختلطة، يقتضي تسليط الضوء على تعريف الملاحة    
الوقوف عند مقتضيات إشكالية تطبيق القانون البحري على الملاحة  المختلطة، إلى جانب

 البحرية المختلطة.

 تعريف الملاحة المختلطة-1

في  النهرفي البحر و  تقوم بها السفينة يقصد بالملاحة المختلطة، تلك الملاحة التي      
الملاحة التي تتم بين باريس ولندن، إذ تقطع الرحلة نهر التايمز بإنجلترا  مثل ،74رحلة واحدة

ثم بحر المانش وأخيرا نهر السين بفرنسا للوصول إلى باريس، مما يعني أن هناك نوعان من 
 الملاحة في الرحلة الواحدة. إذ يتم جزء من الرحلة في البحر وجزء آخر في النهر.

وتظهر أهمية التطرق إلى هذا النوع من الملاحة، في تحديد القانون الواجب التطبيق،      
 . 75فيما إذا كان هو القانون البحري أو القانون التجاري 

 للقانون البحري  المختلطةإشكالية خضوع الملاحة -2

بالنظر إلى خصوصية الملاحة المختلطة، والتي تتم في شقيَن؛ أحدهما في البحر     
الذي يتم  بينالفصل بين الجزء من الملاحة الذي يتم في البحر و ب فقيلوالآخر في النهر، 

                                                           

 .80مرجع سابق، ص طالب حسن موسى،  - 74 
 .80طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص  - 75 
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. بحيث يخضع الجزء الخاص بالملاحة البحرية لقواعد القانون البحري، بينما 76النهرفي 
 .لقواعد القانون المدني أو التجاري بحسب الأحوال ربالنهيخضع ذلك المتعلق 

هذا الموقف سيؤدي إلى إخضاع الرحلة الواحدة لنظامين قانونيين مختلفين في وقت  إنَ      
واحد، مما يسبب صعوبات عملية. لذلك يجمع أغلبية المختصين على إخضاع الملاحة 
المختلطة بكل أجزائها إلى قانون الجزء الغالب فيها، وهو ما يعني أنها تخضع للقانون 

من الرحلة هو الغالب، وتخضع لقواعد القانون المدني أو البحري إذا كان الجزء البحري 
التجاري في حالة كان الجزء النهري من الرحلة هو الغالب، وهذا تطبيقا لقاعدة الفرع يتبع 
الأصل. بينما إذا تعذر تحديد الجزء الغالب في الملاحة المختلطة، فلا مفر من إخضاع كل 

 .77جزء للقانون الخاص به

ير نخلص إلى أن نطاق القانون البحري يتحدَد من خلال مجموعة وفي الأخ       
 القواعد القانونية التي تنظم نشاط الملاحة البحرية ويخرج عن نطاقه كلَ من:

ولكن بالنسبة للمشرع الجزائري فالملاحة البحرية العامة والتي الملاحة البحرية العامة،  -
قط على السفن الحربية، وسفن البحرية تخرج عن تطبيق نطاق القانون البحري، تقتصر ف

 الوطنية وسفن حراسة الشواطئ.

 الملاحة النهرية والتي تتم في الأنهار والترع والبحيرات. -

 المطلب الثاني: النطاق الشخصي للقانون البحري 

نَ دراسة النطاق الشخصي للقانون البحري، يتطلب التطرَق إلى الأشخاص الرئيسة إ     
الأشخاص الثانوية للملاحة البحرية )الفرع للملاحة البحرية )الفرع الثاني(، إلى جانب 

 الثاني(.

                                                           

 .80طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص أنظر في ذلك:   - 76 

 .01عماروش سميرة، مرجع سابق، ص - 77 
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 الفرع الأول: الأشخاص الرئيسية للملاحة البحرية

السفينة )أولا(، إلى ومجهز من مالك  تتمثل الأشخاص الرئيسة للملاحة البحرية في كلَ    
 (.ثالثاجانب الربان)ثانيا(، والبحارة )

 السفينة ومجهز أولا: مالك 

كلَ من مالك وجهز إلى تعريف بداية السفينة يقتضي التطرق ومجهز إنَ دراسة مالك     
ثم الانتقال إلى دراسة حالة اجتماع صفة مالك ومجهز السفينة في شخص واحد، ، السفينة

إلى جانب الالتزامات التي مرورا بحالة كون مجهز السفينة شخصا مختلفا عن مالك السفينة، 
 تقع على عاتقه، ومسؤولية هذا الأخير.

 السفينة ومجهز تعريف مالك -1

وتتمثل أسباب ، ة السفينةله حق ملكي آلت الشخص الذيبأنه مالك السفينة،  يعرف     
في الشراء أو البناء )أسباب إدارية(، والهبة والإرث والوصية )أسباب غير اكتساب الملكية 

إدارية(. وطبقاً للقواعد العامة يخوَل حق الملكية لصاحبه حق الاستئثار والاستغلال 
 .78والتصرَف

كما ويقصد بمالك السفينة، حسب الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية حدود     
"المالك، والمتعهَد، والمدير، والمشغَل لسفينة  المسؤولية عن المطالبات البحرية، بأنَه:

مؤرَخ في  806-27والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،بحرية."
89 /27/022779 . 
 

                                                           

في ذلك: الجميل إيمان، المالك والمجهز للسفن البحرية وفقاً للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، المكتب  أنظر - 78 
 وما يليها. 1، ص 0287الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

، يتضمن التَصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن 27/0227/ 89مؤرَخ في  806-27مرسوم رئاسي رقم  - 79 
 .00/27/0227، الصادر في07لبحرية، ج ر ج ج  عدد المطالبات ا
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طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال  بينما مجهز السفينة هو كل شخص      
يتولى إعدادها للاستغلال البحري وممارسة نشاطها في البحر،  ، بحيث80لهذا الغرضالبحر 

 تزويد السفينة بكل الأمور التي من شأنها تيسير وتسهيل القيام بالملاحة البحرية.عن طريق 

 اجتماع صفة مالك ومجهز السفينة في شخص واحد: المالك المجهز -2

يعتبر مجهزا كل شخص :"على أنَه من القانون البحري الجزائري  060المادة تنص      
طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه إما بصفته مالكا للسفينة، وإما بناء 

 السفينة".على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال 

 بحيث قد يكون هو مجهز السفينة، مالك السفينة أن يتضح من خلال النص أعلاه    
تجتمع صفتا المالك والمجهز في شخص واحد، عندما يقوم مالك السفينة بنفسه بتجهيزها 
لممارسة الملاحة البحرية لحسابه الخاص، ويطلق على المالك في هذه الحالة" المالك 

وقد يكون مجهز السفينة شخص آخر غير مالك  ".L’armateur-propriétaire -المجهز
 .81السفينة

 مجهز السفينة شخص غير مالك السفينة-3

يختلف شخص مالك السفينة عن شخص المجهز كما هو الحال في فرض إيجار     
، إذ أن المستأجر هو الذي يستغل السَفينة affrètement coque nueالسفينة غير مجهزة 

لحسابه مقابل أداء الأجرة إلى مؤجر السفينة، وهو بالتَالي من يتولى إعداد السفينة لرحلات 
، بحيث يعرف عندئذ 82التي رغب القيام بها فيكتسب وحده دون المالك  صفة المجهز

                                                           

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67الفقرة ب من المر  217المادة  - 80 
بن الصغير شهرزاد، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري)دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة أنظر في ذلك:  - 81 

 .33و30ص ، 0208الدكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو، 

 .889، ص 8996هاني دويدار، موجز القانون البحري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر،  - 82
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 l’armateur nonأو المجهز غير المالك  l’armateur-affréteurبالمجهز المستأجر 
propriétaire وقد تثبت صفة المجهَز لأحد أشخاص القانون العام، أو تثبت عن طريق ،

 .83عقد التَسيير التَقني

من القانون البحري الجزائري المذكورة أعلاه، يتَضح  060من خلال استقراء نص المادة     
يتمتع بصفة مجهز السفينة بناء  مالك السفينة، يرآخر غقد يكون شخصا بأنَ مجهز السفينة 

  .كمستأجر هذه الأخيرةعلى صفات تخوله الحق باستعمال السفينة، 

 مجهز السفينةالتزامات -7

تطرَق المشرع الجزائري إلى الالتزامات التي تقع على عاتق المجهز في القسم الثاني من     
ق ب ج،  779إلى  701البحري في المواد من الفصل الثاني من الباب الثاني من التقنين 

تعلق بتموين رجال البحر المتزامات لالالالتزامات المتعلقة بالتجهيز، وا والمتمثلة في كلَ من
على السفينة، إلى جانب الالتزامات بتوفير سكن للبحارة على متن السفينة، والتزامات بتوفير 

 .ل البحر إلى ارض الوطنملابس رجال البحر، وتلك المتعلَقة بإعادة رجا

 بالتجهيز الالتزامات المتعلقة-4-1

من  720إلى  701في المواد من  نظَم المشرَع الجزائري الالتزامات المتعلقة بالتجهيز    
، القانون البحري، بحيث يتعيَن على مجهز السفينة، أن يقدَم سفينة صالحة للملاحة البحرية

حيث العدد والكفاءة، وأن يحترم الشروط القانونية  وأن يؤمن على متنها طاقما كافيا من
، ويتجنب تكليف الطاقم بساعات العمل الإضافية، أن يؤمن كمية كافية لصحة وأمن العمل

  .84وجيدة من المؤن والمشروبات والأدوية، وان يقوم بالتزاماته نحو البحارة

                                                           

، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة–ذلك: بن الصغير شهرزاد، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري أنظر في  - 83 
00. 

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  701أنظر في ذلك نص المادة   - 84 
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كما يقع على عاتق المجهز أن يؤمن  حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه       
  .85لكفاءته في ممارسة مهنته على اثر حادث عمل أو مرض مهني

كما يتحمل المجهز مصاريف جنازة البحار وإعادة جثمانه إلى وطنه إذا توفي على متن      
ة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم ، وفي حالة وفا86السفينة أو بالبر أو الخارج

يتمكن من دفنه أو إعادة جثمانه إلى وطنه، وجب على الربان الأمر بتغطيس الجثمان في 
. كما يتعيَن على المجهز في 87البحر مع مراعاة جميع الأعراف البحرية في هذا الميدان

مساويا مبلغ شهر من راتب  حالة وفاة البحار، أن يدفع لعائلته تعويضا بعد الوفاة، يكون 
 .88العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز، زيادة على تعويضات الضمان الاجتماعي

 التزامات تتعلق بتموين رجال البحر على السفينة -4-2

في المواد من نظم المشرَع الجزائري التزامات المجهز والمتعلقة بتموين رجال البحري     
من القانون البحري، بحيث يلتزم المجهز بتزويد البحارة بالمؤونة المجانية  721إلى 722

حسب صفة ومدة الرحلة، ويجب أن تكون المؤونة المقدَمة سليمة وبكميات كافية وجيدة 
تجهيزات الملائمة لتخزين ويجب أن تزود السفن بالمنشآت وال .89وذات قيمة غذائية ومتنوعة
لماء، كما يجب أن يكون مستخدمو التموين التابعين للمطبخ المؤن ومعالجتها وكذلك ا

 .90المصادق عليها بشهادات رسميةالكفاءات المهنية الضرورية  والمائدة من ذوي 

 

                                                           

 سابق.تضمن القانون البحري، مصدر ، الم12-67من الأمر  722أنظر في ذلك نص المادة  - 85 
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  728الفقرة الأولى من المادة  - 86 
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  728الفقرة الثانية من المادة   87 
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  720المادة  - 88 

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  272المادة  - 89 
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 الالتزامات بتوفير سكن للبحارة على متن السفينة -4-3

 729نظم المشرَع الجزائري التزامات المجهز المتعلقة بتوفير سكن للبحارة في المواد من     
من القانون البحري، بحيث يتعيَن على مجهز السفينة أن يضع تحت تصرف  777إلى 

البحارة مسكن مهيأ، ويكون ذا تهوية وإضاءة وتدفئة، وذلك بغرض استعمالها من طرف 
ين ءالمجهز أن يقدم مجانا ولكل واحد من أفراد الطاقم وسادة وغطا البحارة، كما يتعين على

 ....الخ، خزائنكالمنضدات والمكاتب ومقاعد 92وغيرها من الوسائل الضرورية 91ومنشفتين

 التزامات بتوفير ملابس رجال البحر-4-4

المادتين نظم المشرَع الجزائري التزامات المجهز المتعلقة بتوفير ملابس رجال البحر في    
من القانون البحري، يتعين على المجهز أن يقدم مجانا بدلات للشغل وبدلات  771 -776

 .93الوقاية بحسب طبيعة العمل على متن السفينة

 التزامات بإعادة رجال البحر إلى ارض الوطن-4-1

في  بإعادة رجال البحر إلى ارض الوطن نظم المشرَع الجزائري التزامات المجهز المتعلقة    
إعادة رجال  من القانون البحري، بحيث يتعيَن على مجهز السفينة 708إلى  779المواد من 

البحر إلى أرض الوطن، وترجع مصاريف إعادة البحار إلى الوطن في حالة بقائه في الخارج 
 .94لأسباب خارجة عن إرادته، على عاتق المجهز

وتشمل مصاريف إعادة رجال البحر إلى الوطن، جميع النفقات المتعلقة بنقل وبإسكان    
البحار خلال الرحلة وتشمل أيضا مصاريف معيشة البحار حتى الوقت المحدد وبإطعام 
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لذهابه، كما ويثبت للبحار الحق في مكافأة الخدمة التي قدمها أثناء الرحلة فور إعادته إلى 
 .95أرض الوطن

 ومجهز السفينةسؤولية مالك م -0

إن دراسة مسؤولية مالك ومجهز السفينة، يقتضي التطرَق بداية إلى المسؤولية المحدودة    
لمالك السفينة، ثم الانتقال إلى دراسة امتداد تطبيق المسؤولية المحدودة إلى المجهز غير 

 المالك.

 المسؤولية المحدودة لمالك السفينة-أ

تعتبر مسؤولية مالك السفينة مسؤولية محدودة، وهذا ما يتضح من خلال نص المادة       
مالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من  يستطيعمن ق ب ج والتي تنص على أنَه:"  90

، المادة التاليةلأجل الديون الناتجة من أحد الأسباب المذكورة في  اتجاه الغيرأو  تعاقد معه
 ". إذا ثبت بأن الخطأ المرتكب كان متعلقا بهإلَا 

إنَ تحديد مسؤولية مالك السفينة يعتبر خروج عن القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية      
الواردة في نصوص القانون المدني، والتي تقضي بأن تمتد مسؤولية المالك عن تصرفاته 

ولية مالك السفينة يعتبر استثناء فتحديد مسؤ  الشخصية وتصرفات تابعيه إلى كافة أمواله.
على الأصل العام أي السؤولية التامة والمطلقة، وبناء عليه لا يجب التوسع في هذا 

 .96الاستثناء وإعماله في الحالات المنصوص عليه قانونا فقط

يعتبر نظام تحديد المسؤولية واحدا من الخصائص التي يتميز وينفرد بها القانون      
حيث يسمح لمالك السفينة أن يكون مسؤولا عن الأفعال المذكورة ، ه العمومالبحري على وج

من القانون  97في حدود مبلغ معين، وفقا لما جاء في نص المادة  96و 92من المواد 
                                                           

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  708المادة  - 95 
 .821حمد الله محمد حمد الله، مرجع سابق، ص  - 96 
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" يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحدد مسؤوليته على أساسه في كل البحري الجزائري: 
ة الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي السفن والتي تكون حالة حسب قواعد الاتفاقية الدولي

 الجزائر طرفا فيها".

استفادة كل من مستأجر السفينة ومجهز السفينة وطاقم السفينة من المسؤولية -ب  
 المحدودة  

فحسب، بل  على مالك السفينةلا تقتصر  ،ن أحكام تحديد المسؤولية المذكورة أعلاهإ     
والمجهز المسير، وأعضاء طاقم السفينة وكل  ،كل من مستأجر السفينة والمجهز تمتد وتشمل

  .97السفينة من ينوب عنهم، كما تسري على الربان

من  066كما وتطرَق المشرع الجزائري إلى تحديد مسؤولية المجهز بموجب نص المادة     
مسؤولا عن أعماله وأعمال :" يكون المجهز القانون البحري الجزائري والتي تنص على أنَه

وكلائه في البر والبحر الذين يساعدوه في استغلال السفينة أو السفن وفقا لأحكام القانون 
 من هذا الأمر". 111إلى  33العام ما عدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 

 ثانيا: ربان السفينة

المشرع الجزائري إلى الأحكام المتعلقة بربان السفينة في الفصل الثاني من  تطرَق      
ق ب ج،  721إلى  012الكتاب الثاني بعنوان" الاستغلال التجاري للسفينة"، في المواد من 

وسيتم التطرق إلى كلَ من تعريف ربان السفينة، وتعيين وعزل الربان، إلى جانب 
 اختصاصات الربان.
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 ربان السفينة تعريف-1

يعتبر الربان أحد أهم أشخاص الملاحة البحرية على السفينة، بحيث يتمتع بمركز      
، وهذا راجع إلى الطبيعة 98خاص ومتميَز بالنظر إلى السلطات الواسعة التي يتمتَع بها

الخاصة التي تتميز بها الرحلة البحرية، فالسفينة تكون بعيدة عن سلطان الدولة وعن 
المستمرة للمجهز، فلا غرابة من اعتبار الربان هو الموثق والأمين على النظام  الرقابة

على متن السفينة، والقائم بالتحريات والتحقيقات، كما ويعتبر الممثل القانوني للمجهز في 
 مباشرة مختلف الأعمال اللازمة للرحلة البحرية.

 تعيين وعزل الربان -0

، ويراعى عند تعيينه الشروط القانونية 99الربان يتولى مجهز السفينة تعيين وعزل   
من القانون البحري:  012الخاصة بتأهيله لهذا المنصب في السفينة. وقد نصت المادة 

 يتولى قيادة السفينة ربان يعين من بين الأشخاص المؤهلين قانونا"."

عن الربان في حال غيابه أو عد وجود مانع يحول ضد ممارسته لمهامه على  وينوب    
متن السفينة ربان مساعد، وان لم يوجد يعوض بأحد ضباط السطح لغاية وصول تعليمات 

 من المجهز.

 ختصاصات الربانا-3

وتتنوع اختصاصات الربان، منها ما يعتبر عامة باعتباره ممثلا للسلطة العامة،  تتعدد    
 عن المجهز. تابع وممثلومنها ما يعتبر خاصة بصفته 

                                                           
98  - BENSEGHIR Chahrazad , Powers of the Ship Captain Between the Specific Requirements of Maritime  

Navigation and the Necessity of Representing Public Authority, European Journal of Philosophical Research. 

2026. 13(1), p .350. 

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  060أنظر في ذلك المادة  - 99 
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 Powers of the Captain Representing Public الربان كممثل للسلطة العامة ختصاصاتا -أ

Authority 
  

يمثل الربان السلطة العامة على متن السفينة وهي في عرض البحر، بمعنى انه يمثل    
الدولة التي تحمل هذه الأخيرة علمها، وعلى ذلك تكون له فوق ظهر السفينة، سلطات 

 التحقيق والتأديب والتوثيق .

 Power of Investigation  سلطة التحقيق-

خول القانون ربان السفينة سلطة إجراء التحقيق عندما يعلم بأي مخالفة ارتكبت على  لقد   
. وله في هذا الإطار أن يستجوب مرتكب المخالفة حول الوقائع المنسوبة 100متن السفينة

إليه، ويستمع لشهود الإثبات وشهود النفي، ويستطيع بعد ظهور نتائج التحقيق أن يسلط على 
 ية أو تبرئته.المتهم عقوبة تأديب

وإذا كانت السفينة في عرض البحر أو في موانئ أجنبية، يجوز للربان وضع مرتكب        
المخالفة أو الجنحة أو الجناية تحت المراقبة على متن السفينة، وينتهي هذا الإجراء بمجرد 

 .101رسو السفينة في ميناء جزائري 

وفي جميع الأحوال يجب على ربان السفينة عند ارتكاب مخالفة وفقا لما ورد في       
القانون، أن يرفع تقريرا بالوقائع إلى المتصرف الأول للشؤون البحرية، الذي يمكنه الاتصال 

 070به، وبدوره يقوم هذا الأخير بتبليغ وكيل جمهورية المختص إقليميا طبقا لنص المادة 
 البحري الجزائري.  من القانون 

 سلطة التوثيق-

يثبت للربان سلطة التوثيق، والتي تعتبر من قبيل السلطات الإدارية، بحيث يلتزم لربان      
،  102السفينة بتسجيل بيانات الأحوال المدنية من مواليد ووفيات تحصل خلال الرحلة البحرية

                                                           

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  070/8المادة  -100 
 .القانون البحري، مصدر سابق. ، المتضمن12-67الأمر من  072/7حسب نص المادة  -  101 
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ت ذلك في دفتر يوميات السفينة من ولادة ووفاة على متن السفينة وخلال رحلتها وله أن يثب
عندما تكون في البحر أو في ميناء أدجنبيا. كما ويلتزم بتسجيل سندات الوكالة والموافقة 

 والإذن، إلى جانب قبول الوصايا.

من ق ب ج، بمصطلح "يحق " مع  097الملاحظ بأن المشرَع الجزائري استهلَ المادة      
استعمال مصطلح "يجب"، وهذا ما يؤدي إلى نوع من اللبس بشأن سلطات الربان في 
التوثيق، فهل هي من قبيل الحقوق التي تثبت للربان أم أنَها من قبيل الالتزامات التي تلقى 

سجيل تعبارة عن التزامات يلتزم بها الربان، بحيث يجب عليه على عاتقه، والراجح أنها 
من ق  097بيانات الأحوال المدنية من ولادة، ووفاة...الخ، وعليه ضرورة تعديل نص المادة 

ب ج، بحذف مصطلح يحق للربان، ويستهل نص المادة كما يلي:" يجب على الربان 
 .103تسجيل بيانات الأحوال المدنية....قبول الوصايا"

 Power of Discipline سلطة التأديب-

على السفينة باعتباره الرئيس السلمي لكل أفراد الطاقم، وله سلطة التأديب يمارس الربان      
في هذا الإطار تأديب كل عضو من أعضاء الطاقم عند ارتكابه عملا يسيء للسير العادي 

من القانون البحري  771للخدمات على متن السفينة أو على اليابسة طبقا لنص المادة 
التي يمكن أن يرتكبها أعضاء  التأديبية المشرع الجزائري المخالفاتحدَد قد لالجزائري. و 

 : 104والمتمثلة في كل من الطاقم في حال الخدمة

 خدمة.التهاون في تقديم ال- 

 العصيان لأوامر الرئيس الأعلى. -

                                                                                                                                                                                     
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.01-45من الأمر  145حسب نص المادة 102 

103 BENSEGHIR Chahrazad , Powers of the Ship Captain Between the Specific Requirements of Maritime  

Navigation and the Necessity of Representing Public Authority, , previous reference, p. 350. 
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 ط العمل والحريق.عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالأمن والصحة وشرو -

 الإتلاف المتعمد للمعدات المستعملة في الملاحة البحرية.-

 الإدخال المتعمد للأشخاص غير المرخص لهم بالصعود على متن السفينة.-

 السكر أثناء الخدمة.-

 عدم احترام أنظمة التعاون والمساعدة.-

 كل مساس بالأنظمة البحرية الجاري العمل بها.-

العقوبات عن الأخطاء التأديبية والتي تتراوح كما تطرَق المشرع الجزائري إلى مختلف      
 .105شدتها بين التوبيخ والسحب المؤقت أو النهائي لشهادة الملاحة

غير أن قيام الربان بسلطات التحقيق والتأديب والتوثيق، لا يعني انه يعتبر موظفا      
ذه السلطات بوصفه ممثلا للسلطة العامة، فالمشرع خول عموميا، على اعتبار انه يباشر ه

للربان السلطات العامة بالنظر إلى ظروف الرحلة البحرية التي لا يمكن معها إخضاع 
السفينة لأي سلطة أخرى غير سلطة الربان الذي يظل في كل الأحوال ممثلا وتابعا 

 للمجهز. 

 Authority to Maintain Order and Security سلطة حفظ النظام والأمن على مستوى السفينة-

on Board the Ship 

وبالتالي ثبوت سلطات هذا  ،106يتمتع الربان بالسلطة الرئاسية على أفراد الطاقم      
الأخير في حفظ النظام والأمن على السفينة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فسلطة حفظ 

 .107النظام والأمن تمتد حتى لتشمل كل الأشخاص الموجودين على متن السفينة

                                                           

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12_67من الأمر  768انظر في ذلك نص المادة  - 105 
 .008، ص مرجع سابقيوسف التومي احمد،  -  106
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  700المادة  -  107



 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

49 
 

يتعين على ربان السفينة تأمين النظام والأمن على متن السفينة، كما يسهر على       
السليم للرحلة البحرية، وله استعمال جميع الوسائل الضرورية المنصوص عليها وفقا التنفيذ 

 .108للأحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل

 707كما يثبت للربان حين ممارسته لسلطات حفظ النظام والأمن وفقا لنص المادة      
لسفينة، ويشكل خطرا من ق ب ج، القيام بتوقيف احتياطي لأي شخص موجود على متن ا

 على سلامة السفينة وعلى الأشخاص المبحرين على متنها، أو حتى على حمولة السفينة.

كما يرخص للربان استعمال أو اللجوء إلى الإكراه البدني أو الحبس الاحتياطي، في      
، كأن يكون تصرف أو سلوك الشخص 109حال اتضاح أن الوسائل الأخرى غير كافية

متن السفينة يشكل تهديدا لنظامها وسلامتها أو يعرقل التنفيذ السليم للالتزامات المبحر على 
حتياطي لشخص على متن السفينة المدة التي تلي لا، على أن لا يتعدى الحبس ا110الربان

وصول السفينة لأول ميناء جزائري أو ميناء البلد الذي ينتمي إليه المحبوس، على أن يسلم 
رورة إرفاق تقرير بحبسه على متن السفينة وذلك وفقا للفقرة الثالثة للسلطات المختصة مع ض

 من ق ب ج . 700من المادة 

 )السلطات الخاصة(السلطات الربان كتابع وممثل للمجهز -ب

 تتمثل السلطات الخاصة للربان في كل من السلطات الفنية والتجارية.    

 السلطات الفنية 1-ب

بكل ما من شأنه  القيامهذا الأخير  علىإن اعتبار الربان أحد تابعي المجهز، يفرض      
أن يجهز الظروف الملائمة لإتمام رحلة السفينة في أفضل الظروف، ومن ذلك السهر على 
أدمن الأشخاص المبحرين على متنها، وحفظ الحمولة عن طريق حسن تحميلها ورصها 

                                                           
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق. 12-67من الأمر  702المادة  -  108
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  700الفقرة الأولى من المادة  -  109
 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  700الفقرة الثانية من المادة  -  110
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من القانون البحري الجزائري إلى غير ذلك من  098و 092ينوتفريغها طبقا لنص المادت
 الاختصاصات الفنية الأخرى.

ويراعي الربان في قيادته للسفينة، مبادئ فن الملاحة والقواعد والأدعراف البحرية الدولية      
 . 111السارية وكذلك الأدحكام الوطنية الخاصة بالمياه الإقليمية والمطبقة على الدول

 السلطات التجارية 2-ب

التي يتمتع بها الربان بصفته ممثلا عن المجهز، وذلك   تعتبر الاختصاصات التجارية    
خارج الأماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية أدو الفرع فيما يخص الاحتياجات العادية 

مه كذلك للسفينة والرحلة، وفي هذا الإطار يحق للربان الاستدانة باسم المجهز وان يعقد باس
عمليات القرض، في حالات الضرورة، كتغطية مصاريف تصليح السفينة، وإتمام عدد أدفراد 
الطاقم أو التموين أو حماية الحمولة، وبصفة عامة كل ما يجب فعله لضمان استمرار 
الرحلة، خاصة عند تعذر الاتصال بالمجهز، أو عند التمكن من ذلك لكنه لم يقدم الوسائل 

 لضرورية المناسبة. والتعليمات ا

وعليه، نخلص إلى أنَ ممارسة مهنة الربان تتطلب توافر المؤهلات القانونية، وبذلك 

نكون أمام صورة متكاملة للربان، من حيث الشروط المطلوبة فيه ومعرفة الحقوق والالتزامات 

حسن أداء التي يتحملها أثناء قيامه بمهمة الملاحة البحرية، ورسم الضوابط التي تعينه على 

  .مهمته حتى يتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية

 ثالثا: البحارة

إنَ دراسة البحارة، يقتضي التطرق إلى تعريف هذا الأخير، ودراسة الشروط الواجب     
 توافرها من اجل ممارسة مهنة بحار، وكذا الالتزامات التي تقع على عاتقه.
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 تعريف البحارة-أ

السفينة وبربطهم بالمجهز  ظهر يقصد بالحارة مجموع الأشخاص الذين يعملون على    
الطاقم، وأشار إليهم المشرع الجزائري في نص المادة  ، ويطلق عليه اسم112عقد عمل بحري 

"يعني رجل البحر أو البحار، كل شخص يعمل من ق ب ج والتي تنص على أنَه: /أ 217
 سجل رجال البحر".في خدمة السفينة ومقيد في 

ويجب  ،ويخضع البحارة أثناء الرحلة للسلطة المباشرة للربان الذي يعينه المجهز          
أن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين، ويجوز الترخيص لبحار أجنبي أو 

مكلف بالبحرية بنسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم في السفينة الجزائرية، من الوزير ال
 .ق ب جمن  782التجارية طبقا لنص المادة 

 الشروط ممارسة مهنة البحار -ب

يجمع الفقه على أن التطقيم الجيد شرط من شروط صلاحية السفينة للملاحة     
 :114، بحيث يتطلب الأمر توافر الشروط التالية113البحرية

الكفاءة، بحيث يجب على البحار أن يكون على درجة من الكفاءة تمكنه من ممارسة  شرط-
، المحافظة على أمن وسلامة السفينة أثناء الرحلة البحرية، السفينة ةمهنته، كتسيير وصيان

 وبالتالي ضرورة توافر المؤهلات المطلوبة قانونا.

ة للرحلة البحرية، وخلوه من اللياقة الصحية: وهي القدرة على تحمل المشاق المعتاد-
 الأمراض المزمنة.
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اللياقة الاجتماعية الخلقية: بمعنى عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أحد -
 جرائم المخدرات ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

فيما  من ق ب ج، تتمثل شروط ممارسة مهنة بحار  205بالرجوع إلى نص المادة     
 يلي: 

 جنسية جزائرية.ال -

 .سنة 81 -

 لياقة بدنية.ب التمتع-

 مؤهلا للقيام بمهنة بحار.-

ويتم تحديد شروط التأهيل المهني والحصول على الشهادات البحرية المطابقة بموجب      
مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بينما تحدد شروط اللياقة البدنية 

العمل على متن السفن، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الخاصة بممارسة 
  .115الصحة العمومية والوزير المكلف بالبحرية التجارية

 التزامات البحارة -ج

من  706إلى غاية  780لتزامات رجال البحر في المواد من انظم المشرَع الجزائري    
 من القانون البحري الجزائري، 780من  المادةبالرجوع إلى  القانون البحري الجزائري، 

 يلي:  فيماتتحدَد التزامات البحارة 
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القيام بعمله في نطاق العناية المطلوبة على نحو يضمن انجاز مهام السفينة على أكمل -
 وجه.

 أن يراعي القوانين والنظام التأديبي الجاري العمل به.-

 المحافظة على السر المهني.-

 قواعد التعاضد والحياة المشتركة. مراعاة-

 ألا يقوم بنشاطات أخرى ذات الربح.-

 المحافظة على السفينة وتجهيزاتها. -

  المحافظة على شرف وسمعة الراية الجزائرية -

 .أن يكون أهلا لتمثيل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري -

كما يتعين على البحار أن يراعي بصفة خاصة الأساليب المحددة في عمله وذلك لتجنب -
 .116حوادث العمل

 الفرع الثاني: الأشخاص الثانوية للملاحة البحرية

في كل من في مساعدي النقل، والمتمثلة  تتمثل الأشخاص الثانوية للملاحة البحرية    
 )ثانيا(، والسمسار البحري )ثالثا(.وكيل السفينة )أولا(، ووكيل الحمولة 

 بوادر ظهور مساعدي النقل في التشريع الجزائري  :أولا

لقد تطورت مهنة مساعدي النَقل في الجزائر تزامنا مع تغير الجزائر من منهجها 
، حيث نظم المشرع الجزائري شروط ممارسة نشاط وكيل السفينة ووكيل 117الاقتصادي

                                                           

 ، المتضمن القنون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  700المادة  - 116 



 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

54 
 

، لكن الملاحظ أنَ المادَة الثانية 118 017-28خلال المرسوم الحمولة والسمسار البحري من 
منه أثارت جدلا والتي تقضي بأنَ ممارسة نشاطات الوكالة والسمسرة يتم من طرف أشخاص 

ى إلى عدم طبيعية أو معنوية من جنسية جزائرية يخضعون للقانون الجزائري، وهذا ما أدَ 
الجزائرية لعدم وجود وكيل خاص بها داخل إقبال البعض من السفن الأجنبية على الموانئ 

 الموانئ الجزائرية.
المحدَد  812-29بالمرسوم التنفيذي  ، بحيث استبدل017-28لقد تمَ إلغاء المرسوم 

، بحيث ألغى المرسوم الأخير شرط الجنسية 119لشروط ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري 
على مسرعيه للأجانب للاستثمار في لممارسة مهنة مساعدي النقل البحري، وفتح الباب 

 .120الموانئ الجزائرية
 بحرية في التشريع الجزائري الأشخاص الثانوية للملاحة ال:ثانيا
تتمثل الأشخاص الثانوية للملاحة البحرية في كل من وكيل السفينة ووكيل الحمولة، إلى    

 جانب السمسار البحري.
 وكيل السفينة -1

من  702-729نظَم المشرَع الجزائري الأحكام المتعلقة بوكيل السفينة في المواد من      
القانون البحري الجزائري، ويعرف على انه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقبل اجر 
وبموجب وكالة من المجهز أدو الربان بالقيام بالعمليات المتعلقة باحتياجات السفينة 

                                                                                                                                                                                     
تم تنظيم أحكام مهنة وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم  لقد -  117

 .017-28من المرسوم  80، والذي تم إلغائه بموجب المادة 000-98التنفيذي 
 .0228سبتمبر  07، الصادرة بتاريخ 07ج ر ج ج ، عدد  -  118
 .0229مايو  07 ، الصادرة بتاريخ28ج ر ج ج، عدد  -  119
، 7، العددالمجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، »وكيل السفينة في عقد النقل البحري  «شيخي محمد أمين،- 120

 .820، ص 0287
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والتي لا يقوم بها الربان شخصيا وكذلك بالعمليات المعتادة الأخرى ولحسابها أثناء الرحلة 
 .121والمرتبطة برسو السفينة في الميناء"

 تعريف وكيل السفينة-أ

الي ذو خبرة، يعمل بمقتضى العقد الذي ووكيل السفينة هو شخص متخصص وبالتَ     
في استلامها  كيلا عنه في تسليم البضائع لأصحاب الحقيعتبر و اقل و يبرمه مع النَ 

م البضائع من الربان فور وصول هذا الأخير إلى وتحصيل أجرة النقل، وهو الذي يتسلَ 
الميناء، ووكيل السفينة لا يعمل بالضَرورة لحساب ناقل واحد بل يستطيع أن يقوم بأعمال 

 .122الوكالة هذه لعدد من النَاقلين

 وكيل السفينةلمهام الطبيعة القانونية -ب

الفقهدداء فددي تحديددد الطبيعددة القانونيددة لعقددد وكالددة السَددفينة، فهندداك مددن اعتبددر وقددد اختلددف 
بأن وكيل السفينة يرتبط مدع الناقدل بعقدد عمدل تحكمده القواعدد العامدة فدي العمدل البدري، إلَا أن 
هذا الرأي مدردود عليده، كدون عقدد العمدل لا يكدون إلَا فدي الأعمدال الماديدة فدي حدين أن وكيدل 

عمددال قانونيددة، كمددا  أنَ وكيددل السددفينة لدديس تابعددا للناقددل بينمددا علاقددة التبعيددة السددفينة يقددوم بأ
   عنصر أساسي في  عقد العمل.

وقددد اسددتقر الددرأي علددى أن وكيددل السددفينة عبددارة عددن وكيددل عددن النَاقددل، وبالتدَدالي فالعقددد 
المشدرع الجزائدري فدي ندص المدادة  الذي يربطه بالنَاقدل هدو عقدد وكالدة مدأجورة وهدو مدا أخدذ بده

، ومدا كرَسددته المحكمدة العليدا، بحيددث بيَندت بدأنَ وكيددل السَدفينة يتعامددل  123مدن ق ب ج  729
 .124في إطار عقد الوكالة، باسم ولصالح مجهز السَفينة
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السددالف الددذكر علددى أنَ مهنددة وكيددل السددفينة تكددون مانعددة  812-29وقددد نددصَ المرسددوم 
ر، إضددافة إلددى ذلدددك يجددب تددوافر مجموعدددة مددن الشددروط حددددَدها لأي نشدداط آخددر مدددفوع الأجددد

المرسددوم مددن خددلال المددادة العاشددرة مندده، وأهددم شددرط هددو مددا يتعلددق بالإثبددات الوكيددل لضددمانات 
ماليددة كافيددة ناتجددة عددن كفالددة دائمددة وغيددر منقطعددة تخصددص لضددمان التزامددات اتجدداه موكلدده، 

ا وأكَدددد علدددى ضدددرورة إيدددداع مبدددالغ ، كمددد125بحيدددث تحددددد الكفالدددة بموجدددب قدددرار وزاري مشدددترك 
 . 126الكفالة لدى مؤسسة أو بنك معتمد

ولقددددد أخضددددع المرسددددوم ممارسددددة مهنددددة الوكالددددة علددددى السددددفينة الحصددددول المسددددبق علددددى 
، يسدددلم الدددوزير المكلدددف بالبحريدددة التجاريدددة والمدددوانئ 127الاعتمددداد والقيدددد فدددي السدددجل التجددداري 

لك إذا توافرت فيه الشدروط المنصدوص اعتماد مساعدي النقل البحري إلى كل شخص طلب ذ
عليه في المادة العاشرة، على أن يتمَ الرَد على الطَلب في أجل أقصداه شدهر ابتدداء مدن تداريخ 
استلام طلب الاعتماد، كما سمح المشرَع لطالب الاعتماد في حالدة الدرفض تقدديم طعندا كتابيدا 

 .128إضافيةمرفقاً بالمعلومات ومبررات جديدة قصد الحصول على دراسة 
ويبقى هذا المرسدوم ضديقا مدن حيدث نطداق تطبيقده، فلقدد اقتصدر علدى الجاندب الإجرائدي 
وذلدددك بتحديدددد شدددروط ممارسدددة مهندددة ونشددداطات مسددداعدي النقدددل البحدددري، دون التطدددرق إلدددى 
الجانب الموضوعي لنشاط مساعدي النقل البحري، فلم يتطرق إلى جدزاء الإخدلال بالالتزامدات 

                                                                                                                                                                                     

السفينة ولحسابها أثناء الرحلة والتي لا يقوم بها الربان شخصيا وكذلك بالعمليات المعتادة الأخرى والمرتبطة برسو السفينة 
 ناء".في المي

، المجلة 688778، ملف رقم 22/20/0288قرار المحكمة العليا)الغرفة التجارية والبحرية(، صادر بتاريخ   - 124
 .068، ص 0280، الجزائر، 8القضائة، العدد 

د مبلغ الكفالة الواجب توافرها الذي يحدَ  0282يونيو  02الموافق ل 8728رجب  87قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -  125
 ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري.من أجل 

 من القرار الوزاري المشترك. 0المادة  - 126
 ، مصدر سابق.29-812من المرسوم التنفيذي  1المادة  -  127
 ، مصدر سابق.29-812من المرسوم التنفيذي  81المادة  -  128
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ختلدددف العلاقدددات لوكيدددل السدددفينة مدددع مختلدددف المتددددخلين فدددي عملدددة النقدددل التعاقديدددة وتحديدددد م
  البحري من جهة، والجهات الأخرى كمصلحة الميناء والتأمين  ونوادي الحماية .

 التزامات وكيل السفينة-ج

ويلتددزم وكيددل السَددفينة بتسددلم البضدداعة مددن الربددان والمحافظددة عليهددا حتددى يتقدددم المرسددل 
إليه لتسلمها وإذا تقددم هدذا الأخيدر لتسدلمها، قدام وكيدل السدفينة فدي حضدوره بفحصدها ومراجعدة 
عددها ووزنها والتحقدق منهدا، ويحدتج بنتيجتهدا علدى الناقدل، وإذا أقدر وكيدل السدفينة وجدود تلدف 

لبضددداعة التدددزم الناقدددل بهدددذا الإقدددرار، كمدددا لدددو كدددان صدددادرا منددده شخصددديا، كمدددا أن أو عجدددز با
التحفظات المتعلقدة بحالدة البضداعة يصدح توجيههدا إلدى وكيدل السدفينة ويحدتج بهدا علدى الناقدل 
وإن وكيددل السدددفينة مسدددؤول تجدداه الغيدددر عدددن أخطائدده الشخصدددية والتدددي يجددب إثباتهدددا، كمدددا لدددو 

تسدددليمها أو لدددم يحدددافظ عليهدددا بعدددد تسدددلمها دون الأخطددداء  تدددأخر فدددي تفريدددغ البضددداعة أو فدددي
 .129المنسوبة إلى الناقل أو الربان

فعلددى وكيددل السددفينة أن يبددذل فددي تنفيددذ وكالتدده عنايددة الرجددل المعتدداد، فددإذا تقدداعس عددن 
تنفيذ التزامه اعتبر مسدؤولا مسدؤولية تعاقديدة فدي مواجهدة النَاقدل أو المجهَدز، حيدث أنَ المجهدز 

الوحيدد الدذي يحدق لده مقاضداة وكيدل السدفينة علدى أسداس المسدؤولية العقديدة، ولا هو الشخص 
 يكون وكيل السفينة مسؤولا إلَا عن أخطائه الشَخصية، وهذا ما أكَدته المحكمدة العليدا فدي أحدد

بحيدددث لا يمكدددن أن يسدددأل وكيدددل السدددفينة عدددن الأخطددداء المنسدددوبة إلدددى المجهدددز أو  130قراراتهدددا
 .131الربان

                                                           
 .70بوحدي نصيرة، مرجع سابق، ص   - 129
، مجلة  688778، ملف رقم 02/20/0288قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية(، الصادر بتاريخ  -  130

 .068، ص 0280، الجزائر، 8المحكمة العليا، العدد 
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نة يتعاقد باسدم ولحسداب الموكدل، وبالتدَالي تنصدرف آثدار العقدود والتَصدرفات فوكيل السفي
التي يبرمها إلى النَاقل مباشرة، كما يقوم بالأعمال القانونية من تسلم وتسدليم البضدائع لحسداب 

 الناقل.
كمددا يجددوز لوكيددل السددفينة أن يدددعي أو يدددافع عددن النَاقددل أمددام القضدداء إذا كددان تمثيلدده 

ه: "يجدوز لوكيدل التدي تدنص علدى أنَد ق ب جمدن  782حق وهو ما أكدته المدادة يمنحه هذا ال
 السفينة أن يدعي أو يدافع عن المجهز أمام القضاء إذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق".

ولما كدان وكيدل السدفينة مجدرد نائدب عدن النَاقدل، فإنَده يجدب رفدع الددعوى عليده بنداءً علدى هدذه 
رفددع دعددوى علددى وكيددل السددفينة بصددفته الشخصددية وإلا قضددى بعدددم الصددفة، وبالتدَدالي لا يجددوز 

قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ويترتب علدى اعتبدار وكيدل السدفينة نائبدا عدن الناقدل 
 ضرورة إبراز هذه الصفة سواء عند التعاقد مع الغير، أو عند رفع دعوى ضد الناقل.

لوكيددل السددفينة أيضددا العمددل لحسدداب  مددن ق ب ج علددى أنَدده: "يجددوز 780وقددد نصَددت المددادة 
الطرف المتعاقد الآخر على أن يوافدق المجهدز علدى ذلدك". وفدي هدذه الحالدة تجتمدع فدي وكيدل 
السددفينة صددفتين: الأولددى باعتبدداره نائبددا عددن النَاقددل، والثانيددة باعتبدداره وكدديلا للحمولددة، أي نائبددا 

وافقددة الناقددل الددذي أبددرم معدده عددن المرسددل إليدده، ولكددن بشددرط أن يتحصددل وكيددل السددفينة علددى م
 عقد وكالة السفينة.

وينجر عن اعتبار وكيل السفينة وكيلا للشحنة عدة تناقضات خاصة في حالة الإخطدار 
عدن الهدلاك أو التلددف، إذ أنده يكشدف عددن التلدف اللاحددق بالحمولدة بوصدفه وكدديلا للشدحنة، ثددم 

الناقل، وبالتَالي فوكيدل السدفينة  وفي نفس الوقت يبلغ هذه التحفظات لنفسه باعتباره وكيلا عن
 .132يمثل مصلحتين متناقضتين

فمددثلا إذا أبدددرم شددخص عقدددد وكالددة السَدددفينة مددع النَاقدددل فددإنَ هدددذا التَصددرَف يمنحددده صدددفة 
وكيددل السَددفينة، وبالتدَدالي يلقددى عليدده التددزام بتسددلم البضددائع مددن النَاقددل ليتددولى تسددليمها للمرسددل 
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خيدددر قبولددده البضددداعة المنقولدددة، عليددده القيدددام بدددإجراء فحدددص إليددده، إلَا أنَددده قبدددل إعدددلان هدددذا الأ
البضدداعة والتحقَددق مددن مدددى مطابقتهددا للبيانددات الددواردة بسددند الشددحن، وكددذلك إبددداء تحفظاتدده 
الكتابيددة فددي حالددة تواجددد تلددف أو نقددص بالبضدداعة، فددإذا كددان وكيددل السددفينة وكدديلا فددي نفددس 

تحريددر تحفظاتدده لحمايددة حددق المرسددل إليدده الوقددت عددن المرسددل إليدده، ففددي هددذه الحالددة يتددولى 
باعتباره وكيلا عنه )وكيل الشحنة(، ثم تبليغها لنفسه باعتبداره وكديلًا عدن النَاقدل، ونفدس الأمدر 
يحددددث فدددي حالدددة المعايندددة أو الخبدددرة، إذ يقدددوم وكيدددل السَدددفينة بدددإجراء المعايندددة والخبدددرة لوحدددده، 

ه فدي نفدس الوقدت، وبالتدَالي فهدو يمثَدل مصدلحتين ولكن باعتباره ممثَلًا عن النَاقدل والمرسدل إليد
 780متناقضدتين، وعلدى هددذا الأسداس اشدترط المشددرع موافقدة المجهدز علددى ذلدك بدنص المددادة 

 من ق ب ج.
إن قيددام وكيددل السددفينة بالتزاماتدده بعنايددة طبقدداً لعقددد الوكالددة يكددون مقابددل أجددر يددتم تحديددده 

بموجدب العدرف، وينتهدي عقدد الوكالدة فدي الآجدال بموجب اتفاقية أو تعريفدة وعندد انعددام ذلدك ف
 .133من ق ب ج 780و 780المتفق عليها، وهو ما أكَدته نص المادتين 

 وكيل الحمولة-2

ق ب ج،  722-708نظَم المشرَع الجزائري الأحكام المتعلقة بوكيل الحمولة في المواد     
وبموجب وكالة من ذوي و معنوي يلتزم مقابل اجر أويعرف على انه كل شخص طبيعي 

الحق على البضاعة، باستلام البضائع باسم ولحساب موكليه ودفع أجرة الشحن عن 
 البضائع إذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين مستحقيها من المرسلة إليهم.

 

 

                                                           
من القانون البحري على أنَه: "يحدد أجر وكيل السفينة بموجب اتفاقية أو بموجب تعريفة وعند  780نص المادة ت-133

من نفس القانون على أنه: "يفسخ أو يلغى عقد الوكالة في الآجال  781انعدام ذلك فبموجب العرف".كما نصت المادة 
 الطرفين إنهاء العقد فورا في حالة الخطأ الجسيم". المتفق عليها. بيد أنه يجوز لأحد



 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

60 
 

 السمسار البحري  -3

ق ب  721-728نظَم المشرَع الجزائري الأحكام المتعلقة بالسمسار البحري في المواد    
ج، ويعرف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل اجر وبموجب وكالة، بالعمل 
كوسيط لإبرام عقود شراء السفن وبيعها وعقود الاستئجار والنقل البحري والعقود الأخرى 

 المتعلقة بالتجارة البحرية. 

للسمسار البحري أن يجمع بين نشاطاته ونشاطات وكيل السفينة والحمولة وفي  يمكن    
 هذه الحالة تسري عليه المواد التي تحكم هاتين المهنتين. 
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 البحريةالفصل الثاني: السفينة كأداة للملاحة 

إنَ دراسة السفينة باعتبارها كأداة للملاحة البحرية، يقتضي التطرَق إلى كل من التعريف     
بالسفينة )المبحث الأول(، إلى جانب الوقوف عند مقتضيات الاستغلال التجاري للسفينة 

 )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول: التعريف بالسفينة

من تعريف السفينة  التعريف بالسفينة كأداة للملاحة البحرية يتطلب التطرَق إلى كلَ  إنَ     
الوقوف عند إلى جانب ودراسة الطبيعة القانونية للسفينة )المطلب الثاني(، )المطلب الأول(، 

 الخصائص الذاتية للسفينة )المطلب الثاني(. مقتضيات

 المطلب الأول: تعريف السفينة

من ق ب ج، كي نكون أمام السفينة يجب أن يتوفر كلَ  82لى نص المادة بالرجوع ع     
ص يمن شرط القدرة على القيام بالملاحة البحرية )الفرع الأول(، إلى جانب شرط تخص

 البحرية بشكل اعتيادي )الفرع الثاني(. بالملاحة للقيام العمارة العائمة

 لبحريةالفرع الأول: قدرة السفينة على القيام بالملاحة ا

أن يتم بناء المنشأة بمراعاة تقنيات  ،قدرة السفينة على القيام بالملاحة البحريةبيقصد      
، والقدرة على تحمل مخاطر بناء السفن وتزويدها باللوازم التي تسمح لها بالسير في البحر
هذه ، وتكتسب المنشأة في 134البحر، سواء كان ذلك بوسائلها الذاتية أو في وسيلة قطرها 

ويترتب على هذا الشرط ، الحالة وصف السفينة حتى قبل أن تمارس الملاحة البحرية فعلا
 :135النتائج التالية

                                                           
 .22روابح فريد، مرجع سابق، ص   -   134

 .89شحماط محمود، مرجع سابق،  ص  - 135 
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إعدادها وتخصيصها للقيام بنشاط  ،لإضفاء صفة السفينة على المنشأة البحرية يشترط-
الملاحة البحرية منذ لحظة الانتهاء من بنائها، حيث لا يستدل على قدرتها وصلاحيتها في 

 عن الحديث فلا يمكن ذلك،تمام بنائها، أما قبل  منممارسة نشاط الملاحة البحرية إلا 
 الصلاحية.

سمح المشرع الجزائري بإضفاء وصف السفينة على المنشأة التي هي قيد الإنشاء، وجعلها -
محلا لبعض التصرفات القانونية التي تخضع لها السفن الجاهزة، كالرهن البحري أو التأمين 

" : ق ب ج والتي تنص على أنَهمن  07نص المادة  وهذا ما يتضح من خلالالبحري، 
ق ب ج من  01/0نص المادة و . ك عندما تكون قيد الإنشاء"ويمكن رهن السفينة كذل

"...وفيما يخص السفينة التي هي على قيد الإنشاء، يشمل الرهن : والتي تنص على أنه
 البحري...".

تمام بنائها إلى ممارسة  تخصيصها بعدالإنشاء وصف السفينة إذا ما تم  قيدتفقد السفينة -
صلاحيتها للملاحة نهايئا أو  فقدانمن وقت  السفينة ، كما ينتهي وصفالملاحة النهرية

 .136بعدولها نهائيا عن القيام بالملاحة البحرية

 تخصيص السفينة للملاحة البحرية بشكل اعتياديالفرع الثاني: 

على  العائمة، دليل ن الممارسة المعتادة والمتكررة للملاحة البحرية من طرف المنشأةإ     
 يسمح باكتسابها ، وهو مابحراصلاحية هذه الأخيرة وقدرتها على نقل البضائع والأشخاص 

بملاحة  هذه الأخيرة سفينة حتى ولو قامتوصف ظل ي. و عليها وصف السفينة وإضفاء
من ذلك لا يعد المركب الذي  وفي المقابلمرة واحدة أو عدة مرات لا اتصال بينها.  نهرية

                                                           

 .71الشرقاوي محمود سمير، محمد القليوبي، مرجع سابق، ص   - 136 
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الملاحة النهرية سفينة، حتى ولو كان يقوم بالملاحة البحرية بين الحين  اعتاد على ممارسة
 .137والآخر

البحرية التي تمارس الملاحة البحرية على والعائمة ويبقى وصف السفينة لصيقا بالمنشأة     
سبيل التكرار والاعتياد بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو طريقة بنائها لتحمل مخاطر 

 ويترتب على هذا الشرط النتائج التالية: الي البحار أو الملاحة الساحلية.الملاحة في أع

 التي تمارس الملاحة النهرية. البحرية العائمة ة،نيلا تعتبر سف-

كالأرصفة المتحركة  ئالمنشآت العائمة التي تعمل داخل الموانكل ، ةنيلا تعتبر سف-
 والجسور العائمة.

لا تعد سفنا كذلك، المنشآت العائمة التي تمارس الملاحة البحرية بصفة استثنائية ومتفرقة، -
 .الملاحة النهرية ب مرتبطنشاطها المعتاد  ويكون 

 الطبيعة القانونية للسفينةالمطلب الثاني: 
" تعد السفن والعمارات البحرية القانون البحري الجزائري على أنَه: من 07تنص المادة     

 ". الأخرى أموالا منقولة
اعتبر السفينة المشرع الجزائري بأن  من ق ب ج، 07نص المادة يتضح من خلال       

بحيث ، الخاصةالأحكام بعض تسري عليه ، إلَا أنه من طبيعة خاصة، بحيث منقولا مالا
شئة أو الناقلة أو المسقطة لحق إنَ العقود المن من ق ب ج على أنَه:" 79تنص المادة 

الملكية أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها، يجب أن تثبت تحت 
 لزاميا في سجل السفينة".إصادر عن الموثق....ويكون قيدها طائلة البطلان، بسند رسمي 

                                                           

 .22، 20أنظر في ذلك: روابح فريد، مرجع سابق، ص  - 137 
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عن المنقولات العادية، ويجعلها أقرب في  لنظام قانوني خاص يميزهافهي تخضع     
الفرع وعليه، لا يمكن تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ) طبيعتها إلى العقارات.

 (.الفرع الثاني(، كما لا تخضع لقواعد التقادم )الأول
 : السفينة لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكيةالفرع الأول 

فهي غير مستقرة وثابتة في حيز معين، فهي بالرغم من اعتبار السفينة مالا متقول،       
قاعدة الحيازة في   إلَا أنها لا يمكن تطبيق،  138معدة بطبيعتها للانتقال من مكان إلى آخر

وذلك يرجع في الأساس إلى أن السفينة هي منقول من نوع خاص ذو  المنقول سند الملكية،
حتى أن البعض يطلق تقوم بدور أساسي في التجارة والاقتصاد الوطني،   مالية معتبرةقيمة 

 .139عليها عبارة "عقارات البحر"

حتى ولو توافرت شروط قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية من اقترانها بسبب       
صحيح للحيازة وحسن النية، فإن ذلك لا يستوجب كسب الحائز لملكية السفينة، حيث لابد 
من وجود سبب قانوني من أسباب كسب الملكية كالبناء أو الشراء بسند رسمي ناقل 

: " إن العقود على أنَه  من القانون البحري الجزائري  79المادة ، بحيث تنص 140للملكية
المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن 

 أو حصصها، يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسمي صادر من الموثق....".

 ،141في سجل خاصن بأن يتم تسجيلها يشترط القانو التصرفات الواردة على السفينة  إنَ     
بحيث تنص كما يقيد رهن السفينة بصفة رسمية مثله مثل رهن العقار تحت طائلة البطلان، 

                                                           

، 78، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 8960سبتمبر 07خ في مؤرَ  01-60رقم من الأمر  712المادة  - 138 
 )معدل ومتمم(. 22/21/8960 فيالصادر 

 .00شحماط محمود، مرجع سابق، ص  - 139 
 عماروش سميرة، مرجع سابق، ص ؟؟؟ 140 
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" يجب أن يكون الرهن البحري منشأ بموجب سند رسمي  من ق ب ج على إنَه: 06المادة 
 د باطلا".صادر فقط عن مالك السفينة،الذي يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن، وإلا ع

 : مدى خضوع ملكية السفينة لقواعد التقادم الطويلالفرع الثاني

جواز خضوع السفينة لقاعدة التقادم الطويل، باعتبار أنها من جانب من الفقه يرى       
يرى البعض في حين يرى القواعد العامة التي تسري على المنقول والعقار على حد سواء، 

اكتساب ملكية السفينة بالتقادم بالنظر إلى طبيعتها ، حيث لا يمكن عكس ذلكالآخر 
  .142الخاصة، باعتبارها منقول دائم الانتقال من مكان إلى آخر

  Eléments d’individualisation du navire  : الخصائص الذاتية للسفينةالثالثالمطلب 

اعتبار السفينة كأداة للملاحة البحرية، يجعل من هذه الأخيرة أداة تتمتع بخصائص  إنَ      
سم )الفرع الأول(، ميناء تسجيل السفينة )الفرع الثاني(، على لاذاتية، تتمثل في كلَ من ا

وجنسية السفينة )الفرع  جاني حمولة السفينة )الفرع الثالث(، ودرجة السفينة )الفرع الرابع(،
 الخامس(.

 le nom du navire الفرع الأول: اسم السفينة

يجب أن يكون لكل سفينة اسم خاص بها لتمييزها عن غيرها من السفن والعائمات     
، وهذا ما كرَسه المشرَع الجزائري في نص 143الأخرى، ويعود اختيار اسم السفينة إلى مالكها

: "يجب أن تحمل كل سفينة على انَه ، والتي تنصمن القانون البحري الجزائري  87 المادة
اسما يميزها عن العمارات البحرية الأخرى، ويختص مالك السفينة باختيار اسمها. ويخضع 
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منح اسم السفينة وتغييره إلى موافقة السلطة الإدارية المختصة. كما أن شروط منح الاسم 
 ".للسفينة وتغييره، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية

سما خاصا يميزها عن اتحمل ن السفينة يجب أب يتضحمن خلال النص السالف الذكر،     
كتابة اسم  ق ب ج ضرورة وإلزاميةمن  86المادة  وبيَنت. كما الأخرى  غيرها من السفن

 السفينة على مقدمها وعلى طرف منه.

أن المشرع الجزائري منح اسم السفينة أهمية بالغة، بحيث أخضع منحه إلى  يلاحظ       
موافقة السلطة الإدارية المختصة، وفي هذا الإطار ألزم مالك السفينة بالتصريح بالاسم الذي 

 ينوي منحه لسفينته وكذلك الميناء الذي يريد إلحاقها به للسلطة الإدارية المختصة.

تعلقة باسم السفينة دائما، أقر المشرع الجزائري للإدارة البحرية وفي إطار الأحكام الم    
 المختصة بحق رفض كل طلب منح اسم السفن أو تغييره في الحالات التالية:

 .مخالفا للنظام العام والآداب العامةعندما يكون الاسم المقترح -

 عندما يكون مالك السفينة عاجزا عن إثبات ملكية السفينة.-

مشابها لاسم سفينة منح لسفينة أخرى أو يكون  ، قدالاسم المقترح من مالك السفينة إذا كان-
 أخرى.

 )موطن السفينة( الفرع الثاني: ميناء تسجيل السفينة

ويكون ، 144موطن السفينة، هو الميناء الذي يتم فيه تسجيل السفينة، ويسمى أيضا بالمرفأ   
الوارد على مقدمها. وحدد المشرع الجزائري اسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها 

 ميناء التسجيل بميناء المكان الذي تم تسجيلها فيه.
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وفي جميع الأحوال لا يجب أن يكون للسفينة أكثر من موطن، كما قد يختلف ميناء     
تسجيل السفينة عن ميناء استغلالها، أي الميناء الذي تباشر فيه نشاطها، حيث لا يشترط أن 

الاستغلال في ميناء التسجيل، لكن العبرة بتحديد موطن السفينة هي ميناء التسجيل يتم 
  وليس ميناء الاستغلال.

 الفرع الثالث: حمولة السفينة

إنَ دراسة حمولة السفينة كأحد الخصائص المميزة للسفينة، يقتضي التطرق إلى تعريف     
جانب الوقوف عند مقتضيات أهمية تحديد حمولة السفينة )ثانيا(،  خيرة )أولا(، إلىالأهذه 

 وكذا أنواع حمولة السفينة )ثالثا(.

 تعريف حمولة السفينة :أولا

عتبر ا  .ييقصد بحمولة السفينة، سعتها الحجمية الداخلية، ويتم قياسها بالطن الحجم   
 الخصائص الذاتية للسفينةضمن مشرع لجزائري حمولة السفينة وسعتها الداخلية من ال

 من القانون البحري الجزائري. 81بموجب نص المادة 

 أهمية تحديد حمولة السفينة :ثانيا

وتظهر أهمية تحديد حمولة السفينة في تحيد الرسوم التي تفرض عليها عند دخولها    
حمولة  الميناء أو خروجها، أو عبور القنوات البحرية، بحيث تتناسب هذه الرسوم مع مقدار

السفينة، كما يستفاد من معرفة حمولة السفينة في تقدير أجرتها عند إيجارها أو استخدامها 
في نقل البضائع، كما وتعتبر الحمولة كأساس لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه الناقل 

 .145مقابل التأخير في شحن وتفريغ البضائع
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 أنواع حمولة السفينة :ثالثا

 :146السفينة على ثلاثة أنواعإن حمولة    

وهي مجموع ما تحتوي عليه السفينة من فراغات أو سعة، بما : الحمولة الإجمالية الكلية-1
 في ذلك الآلات والمنشآت التي بالسطح.

وهي الحمولة الإجمالية الكلية مخصوما منها الفراغ الخاص بالآلات : الحمولة الإجمالية-2
 المقامة على السطح. والمنشآت

الفراغ المعد لنقل البضائع أو الأشخاص، وتعتبر الحمولة الصافية : الحمولة الصافية-3
 .على القدرة التجارية للسفينة

 الفرع الرابع: درجة السفينة

تتمتع السفينة بدرجة معينة، تحدَد بناءً على مدى توافر عدة مواصفات فيها، كعمرها     
انطلاقا  السفينة تتحدد درجة ومرتبة ، كما147ومدى استيفائها لشروط المتانة، وطريقة بنائها

وتبعا  ،، وحمولتها ومدى استيفائها لشروط السلامةوتجهيزاتها من معايير بنائها ومواصفاتها
 السفينة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة ...الخ. قد تكون لذلك 

 ويقوم بتحديد درجة السفينة هيئات دولية خاصة تدعى شركات الإشراف أو التصنيف    
société de classification،  ،أهمها وهي كثيرةLloyd’s Registre وهي شركة ،

، التي اعتمدتها الجزائر بموجب القرار الوزاري المؤوخ 148شركة فيري تاس الفرنسيةانجليزية، 
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، وشركة اللويدز الانجليزية المعتمدة في الجزائر بالقرار الوزاري المؤرخ 20/28/8962في 
 .1498172التي تأسست في ، وهيئة الإشراف البحرية الأمريكية 00/82/8966في 

عملها في تحديد درجات السفن بواسطة خبرائها، الذين التصنيف  وتمارس شركات        
يقومون بالإشراف على السفن أثناء بنائها للتأكد من مدى مطابقتها للشروط اللازمة لمنحها 

بعد الانتهاء من بنائها. كما يتم إخضاع السفن المصنفة لعمليات  الدرجة التي تستحقها
الفحص الدوري السنوي للتأكد من مدى إمكانيتها المحافظة على الدرجة التي منحت لها، 

وتعد شهادة هيئات الإشراف والتصنيف، قرينة  وفي الحالة العكسية قد يقرر خفض درجتها.
  .150على صلاحية السفينة للملاحة البحرية

وللدرجة التي تقدَم للسفينة اعتبارات، منها أن أقساط التأمين تكون أقل عادة للسفن        
التي تحمل درجة متقدمة، وكما وتأخذ درجة السفينة عند التعاقد عليها لنقل البضائع أو 

 .151الأشخاص أو عند استئجارها، فهي التي تحدد مقدار أجرتها

 الفرع الخامس: جنسية السفينة

إنَ منح السفينة الجنسية الجزائرية، مرتبط بتوافر مجوعة من الشروط الموضوعية )أولا(،     
 وأخرى شكلية )ثانيا(.

 كتساب الجنسية الجزائريةلا الشروط الموضوعية  :أولا

، الملكية الكاملةشرط تتمثل الشروط الموضوعية لاكتساب الجنسية الجزائرية في كلَ من    
 الوطني.الطاقم إلى جانب شرط 
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شرط أن تكون السفينة ملكا كاملا لشخص طبيعي ذو جنسية جزائرية أو لشخص -1
 معنوي خاضع للقانون الجزائري شرط الملكية

إنَ دراسة شرط الملكية الكاملة كأحد الشروط الموضوعية لاكتساب الجنسية الجزائرية،    
 يقتضي التمييز بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية.

 بالنسبة للأشخاص الطبيعيينشروط اكتساب الجنسية الجزائرية  للسفينة -أ

لكها شخص طبيعي تيم ما، أن سفينةلمنح الجنسية الجزائرية لالمشرع الجزائري  يشترط     
، وهذا ما جزائري الجنسية، بحيث تكون ملكيته لها كاملة على النحو الذي يحدده القانون 

لكي تحصل السفينة  من ق ب ج والتي تنص على أنَه:"01/8يتضح من خلال نص المادة 
 على الجنسية الجزائرية يجب أن تكون ملكا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية..."

 بالنسبة للأشخاص الاعتباريةشروط اكتساب الجنسية الجزائرية  للسفينة -ب

لسفينة مملوكة لشخص اعتباري، يختلف باختلاف نوع  منح الجنسية الجزائريةشروط إنَ    
 .المشرع الجزائري بين الشركات والجمعيات ق ، كما وفرَ الشركة

 بالنسبة للشركات التجارية شروط اكتساب الجنسية الجزائرية  للسفينة -1ب

يتوجب أن يمكن منح الجنسية الجزائرية للسفينة بالنسبة للشركات التجارية، بحيث     
 :152يكون من ذوي الجنسية الجزائرية في الشركات حتى تمنح لها الجنسية الجزائرية

بالنسبة لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم: يشترط أن -
 يكون كل الشركاء المتضامنين المالكين للسفينة جزائريي الجنسية.

لكون لأغلبية الحصص االمحدودة: أن يكون الشركاء المبالنسبة للشركة ذات المسؤولية -
 في الشركة جزائريو الجنسية.
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ن يكون الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس أبالنسبة لشركات المساهمة: يجب -
الإدارة أو الهيئة المديرة وأغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء والمالكون لأغلبية رأس 

ة، حتى تتحصل السفينة التي تملكها هذه الشركة على الجنسية المال جزائريي الجنسي
 الجزائرية.

 بالنسبة للجمعيات شروط اكتساب الجنسية الجزائرية  للسفينة -2ب

جمعية في الجزائر على  لأية المملوكةاشترط المشرع الجزائري حتى تتحصل السفينة      
 .الجنسيةعضائها جزائريين أ  لالجنسية الجزائرية، أن يكون كل مسيري هذه الأخيرة ومجم

  شرط الطاقم الوطني-2

وضوعي ميعتبر شرط الطاقم الوطني أو ما يعرف بجزائرية الطاقم السفينة الشرط ال    
الفقرة الثالثة من المادة من خلال وهذا ما يتضح الثاني لاكتساب السفينة للجنسية الجزائرية، 

: والتي تنص على أنَه ق ب جمن  782نص المادة  إلى أحالت  يق ب ج، والتمن  01
"يجب أن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين. ويجوز للوزير المكلف 

لبحار  بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم أو الترخيص
 بحار لخدمة سفينة جزائرية".لإأجنبي با

ستعجالية تعيين البحارة الأجنبي، من أجل االربان وبصفة استثنائية و يمكن كما        
  .153استكمال طاقم السفينة

أن المشرع الجزائري اشترط كقاعدة لمنح السفينة الجنسية الجزائرية أن  وعليه، يتضح    
يكون مجموع طاقمها جزائريا، لكنه أجاز للوزير المكلف تحديد نسبة من البحارة الأجانب 
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الذين يمكنهم المشاركة في الطاقم، كما منح للربان في حالات الضرورة الحق في الاستعانة 
وتمنح للسفينة شهادة  م في إطار النسبة المحددة من الوزير.ببحارة أجانب لتكملة الطاق

 الجنسية الجزائرية من قبل السلطة الإدارية البحرية المختصة لمكان تسجيلها. 

 كتساب الجنسية الجزائريةلا الشروط الشكلية  :ثانيا

الحصول على  أجل يعتبر تسجيل السفن من قبيل الشروط الشكلية الواجب توافرها من     
إلى  27الجنسية الجزائرية، ولقد تناول المشرع الجزائري عملية تسجيل السفن في المواد من 

أكتوبر  02من ق ب ج، بالإضافة إلى بعض الأحكام الواردة في القرار المؤرخ في  71
، الذي يحدد كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات 8911

 . 154المطلوبة

 السفن الخاضعة للتسجيل  -1

جميع السفن  الذي يقع على عاتق واجب التسجيل ق ب جمن  27المادة  بينت    
 :بحيث تنص على أنَهالجزائرية، 

"يجب قيد السفن الجزائرية في دفتر التسجيل الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة 
 الإدارية البحرية المختصة". 

التسجيل على كل السفن الجزائرية، مهما كانت  اشترط ضرورة ري الجزائ المشرعف وعليه،    
 ا.نوع الملاحة الذي تقوم به تونوعها، ومهما كان ودرجتها حمولتها

، تسجيل السفن الأجنبية، وكذلك 02/82/8911من القرار  82المادة كما وسمحت      
السلطات البحرية المختصة مراكب النزهة، شرط تقديم عقد الملكية والشهادات التي تسلمها 

 الأجنبية، التي تثبت شطب السفينة المعنية من سجل القيد في البلد الذي كانت تحمل علمه.
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أنه لا يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن، عندما تكون هذه  إلاَ 
 السفينة مسجلة في دفتر تسجيل أجنبي، وقبل شطبها منه.  

 جيلإجراءات التس -2

عبارة  ، الذي هودفتر التسجيل في يقتضي تسجيل السفن في القانون البحري الجزائري      
، بحيث تخصص 155عمومي تسهر على مسكه السلطة الإدارية البحرية المختصة دفتر عن

هوية عناصر ، و فيه لكل سفينة صفحة، تدرج فيها رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة
اسم مالك السفينة ومحل  ئ، إلى جانبومكان إنشاء السفينة واسم المنشتاريخ ، 156السفينة

إقامته أو مقره وكذلك مجهز السفينة، وإذا وجد عدة مالكين شركاء، أدرجت أسماؤهم 
سند ، و ومحلات إقامتهم أو مقارهم مع بيان مقدار حصصهم أو حصتهم النسبية بالسفينة

ستعمالها إذا كانت مستغلة من قبل شخص آخر ملكية السفينة والسند المتضمن إسناد حق ا
التأمينات العينية والأعباء الأخرى التي تتحملها، وكذلك حدود الحق في ، غير مالكها

نوع التخلي عن الحقوق في كل السفينة أو في جزء ، و التصرف الكلي أو الجزئي بالسفينة
 .157سبب وتاريخ شطب السفينة مكن دفتر التسجيل، و منها

 لمختصة بالتسجيلالجهة ا-3

البحرية الجهة المختصة بتسجيل السفن في الموانئ الجزائرية طبقا  الإداريةتعّد السلطة     
تحدد من القانون البحري التي  71ستنادا إلى نص المادة وا .من ق ب ج 34المادة لنص 
 ،مسك دفتر التسجيل الجزائري للسفن من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات

                                                           

مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات  ، يحدد كيفيات8911أكتوبر  02قرار مؤرخ في من  04المادة  - 155 
 مصدر سابق.المطلوبة، 

، يحدد كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات 8911أكتوبر  02قرار مؤرخ في من  12المادة  - 156 
 مصدر سابق.المطلوبة، 

 

 سابق. ، المتضمن القانون البحري، مصدر12-67مر لأمن ا 20المادة  - 157 
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الذي يحدد مسك السجل الجزائري لقيد السفن ، 8911/82/02فإنه صدر قرار المؤرخ في 
جهتين لتقوم بعملية  حيث يظهر جلّيا أنه تم التمييز بين ، 158وتدوين البيانات المطلوبة

 والمتمثلة في:منه اعتمادا على معيار حمولة السفينة  27التسجيل طبقا للمادة 
 الإدارة المركزية لدى وزارة النقل-

التي  المرافئسفن خدمة  بسفن تجارية أو الأمرإذا تعلق  السفن، بتسجيل تختص      
  .برميل 822 الإجماليةتساوي أو تفوق سعتها 

 البحرية المحليةالإدارة  -
سعتها الإجمالية عن التي تساوي أو تقل  المرافئبالنسبة للسفن التجارية أو سفن خدمة      
 .برميل، إلى جانب مراكب النزهة 822

 شطب التسجيل-4

من ق ب ج  26تشطب السفينة من دفتر التسجيل في الحالات المذكورة في المادة       
 والمتمثلة في كل من: 

 غرقت أو تحطمت أو تلفت.إذا  -

 إذا فقدت أو اعتبرت مفقودة.-

 إذا كانت غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح. -

 إذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة. -

 إذا فقدت خاصية سفينة. -

 إذا بيعت إلى الخارج.    -

                                                           

، يحدد كيفيات مسك السجل الجزائري لقيد السفن، وتدوين البيانات المطلوبة، 8911أكتوبر  02قرار مؤرخ في  - 158 
 مصدر سابق.
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 الجزاءات المترتبة عن عدم تسجيل السفينة-1

 لا يلتزم بإجراءصارما ضد كل مالك للسفينة  جزائيانظاما  الجزائري كّرس المشرع     
حكام الفصل الثالث من القانون البحري في الشق المتعلق بد أ خلالالسفينة من  تسجيل 

لرجال البحر"، تحديدا في القسم الثالث المتضمن "أحكام جزائية"في الفقرة  "النظام التأديبي 
الثانية المتعلقة بالجنح والجنايات البحرية"، ضمن الجزء الخاص بد "المساس بنظام المالحة 

 :النحو التالي البحرية" وذلك على 
 الواردة على السفينة اللازمةت لاالسهو عن التصريح بالتعدي -أ

 ىإل 20.000يعاقب بغرامية مالية من " :أنه:على  ق ب جمن  088دة الما نصت     
  :مالك أو مجهز غير مالك للسفينة يسه بوجه خاص عل ما يأتي دج، كل  50.000

المنصوص  جال الآتسجيل السفينة في دفتر ترقيم السفن أو شطبها من هذا الدفتر في  -
 عليها، 

 تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لترقيم أو شطب السفينة من دفتر الترقيم،  -

السفينة  إعلام السلطة البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغييرات في ملكية  -
 ."أو في استعمالها في الآجال المنصوص عليها

 دون تسجيل السفينة الراية الجزائريةرفع  -ب
ضد أي شخص يرفع  159وجزاءات مالية عقوبات سالبة للحرية الجزائري فرض المشرع       

لترقيم السفن بالحبس الجزائري على سفينة غير مسجلة في الدفتر  جزائريافي البحر علما 
ضافة إلى جزاءات مالية تتمثل في لإسنوات با (0)أشهر إلى خمس(7)لمدة تتراوح بين ستة 

نظرا لخطورة الفعل المرتكب إذ  ،دج 822.222و دج 02.222غرامة مالية تتراوح بين
ثّم  ترتبط عملية تسجيل السفينة بالموانئ الجزائرية بضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية ومن

 . الراية الجزائريةيجوز رفع 
                                                           

 ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق.12-67من الأمر  022المادة   - 159 
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 المبحث الثاني: الاستغلال التجاري للسفينة

دراسة الاستغلال التجاري للسفينة، يقتضي التطرَق إلى كل من عقد النقل البحري  إنَ      
 يجار السفينة )المطلب الثاني(.إ)المطلب الأول(، وعقد 

 المطلب الأول: عقد النقل البحري للبضائع

مالكاً أو مجهزاً  عقد يلتزم بمقتضاه النَاقل):  160يعرف عقد النقل البحري للبضائع بأنَه
، كما وعرَفه البعض (مستأجراً للسفينة بنقل البضاعة لصالح شخص آخر هو الشَاحن أو

 آخر إلى ميناء من معينة بضاعة يوصل بأن النَاقل فيه يتعهد الذي العقد)بأنَه  161الآخر
  .(الشَاحن بها يتعهد أجرة لقاء
دراسة عقد النقل البحري للبضائع، يقتضي التطرَق إلى تعريف هذا الأخير )الفرع  إنَ     

، وكذا إلى أطراف هذا الأخير )الفرع الثاني( الوقوف عند مقتضياتالأول(، إلى جانب 
 التزامات أطراف عقد النقل البحري للبضائع )الفرع الثالث(. 

 الفرع الأول: تعريف عقد النقل البحري للبضائع

يتطلب التطرق على أحكام اتفاقية بروكسل لسندات  ،إنَ دراسة عقد النَقل البحري 
 الشحن، وكذا على أحكام القانون البحري الجزائري. 

 

                                                           
 .7، ص 0226، الإسكندرية، منشأة المعارف، الثامنة بعةطالحمدي كمال، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري،  - 160
محمد أحمد، القانون الخاص البحري )التعريف بالقانون البحري، أنواع الملاحة البحرية، خصائص  عبد الفضيل - 161

القانون البحري، مصادر القانون البحري، عناصر الملاحة البحرية، الرهن البحري، العقود البحرية، القطر البحري، البيوع 
، دار الفكر والقانون للنشر ةالتصادم البحري، الخسارات البحري البحرية، ايجار السفينة، التامين البحري، الحوادث البحرية،

 ؛098، ص 0288،  القاهرةوالتوزيع، 
RODIERE René, Traité général de droit maritime, Affrètements et Transports, Les contrats de 

transport de marchandises, Tome 2,  Dalloz, Paris, 1968, p 11; REMOND-GOUILLOUD 

Martine, Le contrat de transport, Dalloz, 1993, p 13. 
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  نموذجا   بروكسل اتفاقية تفاقيات الدولية:لا ل وفقا   البحري  عقد النَقل: أولا
، وهو العقد المثبت 162لقد نظَمت اتفاقية بروكسل العقد التقليدي، لنقل البضائع بحراً 

أو أي وثيقة نقل مماثلة، دون التطرَق إلى عقد النقل المثبت بموجب  163بموجب سند الشحن
 .164مشارطة الإيجار

لقد أقرت المعاهدة النقل المثبت بموجب سند الشحن، إذ تقضي المادة الثالثة من  
شحن الذي يسلمه النَاقل أو المعاهدة في فقرتها السابعة بأنَه إذا تمَ شحن البضاعة فإنَ سند ال

الربان أو وكيل النَاقل إلى الشاحن، يجب أن يؤشر عليه بكلمة "مشحون" متى طلب الشاحن 
يصال الورقي الذي يقدَمه الضابط لإذلك، ولا يعتبر في حكم الوثيقة المماثلة لسند الشحن ا

تى يتمَ إعداد سند في السفينة للشاحن عندما يتمَ شحن البضاعة على السفينة تحت إشرافه ح
الشحن وتوقيعه من طرف الربان أو من وكيل النَاقل، فيتقدم الشاحن ليستبدل سند الشحن 

 .165صال المؤقتالإيبهذا 

                                                           
ينطبق فقط على عقود   النَقل أن" على 8907من معاهدة بروكسل لسنة  من المادَة الأولى )ب (فقد نصّت فقرة - 162

 مماثلة وثيقة أو شحن سند على ينطبق وكذلك بحرًا، البضائع نقل سند تكون  مماثلة وثيقة بأية أو شحن بسند المثبتة  النقل
 الشحن". سند وحامل الناقل بين العلاقات السند هذا فيه ينظم الذي الوقَت من السفينة ابتداءً  إيجار مشارطة بسبب صادرة

يعتبر سند الشحن أداة إثبات واقعة شحن البضائع ذاتها، باعتبارها من أولى مراحل تنفيذ عقد النقل، فقد يصدر  - 163 
التي تحرَر فيها مشارطة إيجار بين المجهز وصاحب البضاعة، كما أنَه من حق مستأجر السفينة أن  حتى في الحوال

يشحن بضاعة الغير ويحصل على أجرة نقل هذه البضاعة، إلَا أنَ وظيفة سند الشحن قد تطوَرت فيما بعد ليصبح أداة 
طة ايجار، كما أنَ حيازة سند الشحن أصبحت تعني في لإثبات عقد النقل في الأحوال التي لا يتم التعاقد فيها بموجب مشار 

 ،»عقد نقل البضائع بحرا في القانون المقارن  «الشرقاوي سمير،الوقت ذاته حيازة البضاعة الواردة فيه. أنظر في ذلك:  
 .690مرجع سابق، ص

احن، السَفينة مالك بين المبرم العقد، إيجاريقصد بعقد النقل بموجب مشارطة  - - 164  أو  ةمالك السَفين يؤجَر بمقتضاه والشَّ
 معينة. أنظر في ذلك:  مدة خلال أو معينة لرحلات أو  لرحلة بعضها أو كلَها السفينة للشَاحن المجهز

REMOND-GOUILLOUD Martine, Droit maritime, PEDONE, Paris, 1998, p 292 ; ABDULHAY 
Imad Eldin et SARHAN Adnan Ibrahim, « La qualification juridique des contrats d’affrètement 
et du transport maritime en droit musulman et en droit positif français», CDMO , Université 
de Nantes, vol. 22, 2016, p 4. In http://www.cdmo.univ-nantes.fr/, consulté le 23/03/2018. 

 

 .120، مرجع سابق، ص »عقد نقل البضائع بحرا في القانون المقارن «الشرقاوي سمير،  - 165 

http://www.cdmo.univ-nantes.fr/


 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

78 
 

أمَا النَقل الذي يتمَ بمقتضى مشارطة إيجار، فلا محلَ لتطبيق أحكام معاهدة بروكسل 
السفن، لأنَهم في  ي مستأجر ، إذ أن المعاهدة أبرمت أساساً لحماية الشاحنين لا 166عليه

العادة ما يكونون من الشركات التجارية الكبرى أو من الأشخاص المعنوية العامة، والتي 
تتمتَع بحرية واسعة في مناقشة شروط الإيجار مع مجهزي السفن لنقل بضائعهم على سفينة 

الشحن، حيث  بأكملها أو على جزء كبير منها، ويختلف الأمر بالنَسبة للشاحنين بموجب سند
تُفرض عليهم شروط النقل من جانب الشركات الملاحية التي تتمتَع في العادة باحتكار فعلي، 

 حتكار قانوني. اوربما ب
إن معاهدة بروكسل، تنطبق أيضاً على سند الشحن الصادر بسبب مشارطة إيجار، 

الشحن، كأن يتمَ من الوقت الذي ينظم فيه السند العلاقة بين النَاقل)المجهز( وحامل سند 
النقل بمقتضى مشارطة إيجار، ثم يصدر من الجهز إلى المستأجر سند شحن لإثبات واقعة 
الشحن، ففي هذه الحالة لا تحكم المعاهدة العلاقة بين الطرفين، فالمعاهدة تسري على 
العلاقة بين الناقل)المجهز( وحامل سند الشحن متى تداول سند الشحن ولم يكن حامله طرفاً 
في مشارطة إيجار، فإذا انتقل السند مرَة أخرى إلى يد مستأجر السفينة، فلا محلَ لتطبيق 
المعاهدة، كما تسري المعاهدة في الحالة التي يجوز فيها لمستأجر السفينة بمقتضى مشارطة 

 .  167الإيجار أن يبرم عقود نقل مع الشاحنين ويقوم بإصدار سندات شحن تبعاً لذلك
البضائع  للنَقل شاملًا  تقنينًا ، لم تكن)معاهدة بروكسل(الشحن سندات معاهدةف وعليه،

  سندات الشَحن.على  فقط بل تقتصر وصوره، أنواعه كلَ  نظمبحراً، بحيث لم ت
 
 
 

                                                           

 الحالية المعاهدة أحكام من حكم أي يسري  ولا:"الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية بروكسل على أنه الفقرة تنص - 166 
 ." السفن إيجار مشارطات على

 .122، ص نفسه، مرجع »عقد نقل البضائع بحرا في القانون المقارن «الشرقاوي سمير،  - 167 
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 الجزائري  للقانون البحري وفقا   البحري  عقد النَقل ثانيا:
، إلَا أنَه وبالرَجوع للبضائع لم يتطرَق المشرَع الجزائري إلى تعريف عقد النَقل البحري  

عبارة عن  للبضائع أنَ عقد النَقل البحري  يتَضح، 168من ق ب ج 621إلى نص المادَة 
تعهَد من طرف النَاقل بنقل البضائع عن طريق البحر من ميناء إلى آخر مقابل مكافأة 

 يدفعها الشَاحن.
 والتَفريغ الشَحن مينائي كلَ من كون  ضرورة اشترط المشرَع الجزائري عندما فعل وحسناً 

لم  أنَه التَعريف هذا على يؤخذ أنَه غير ،169الفقهية التَعريفات أغلب أغفلته ما وهو بحريين
وهل يقصد ، الحاويات إلى البضائع مفهوم يمتدَ  أن يمكن فهل البضائع، من يحدَد المقصود

يمتد مفهوم أو معنوية وهل  كانت مادية المنقولات كلَ  التَشريعي المفهوم في بالبضائع
 .البضائع إلى الحيوانات الحيَة

 الفرع الثاني: أطراف عقد النقل البحري للبضائع

إن دراسة أطراف عقد النقل البحري للبضائع، يتطلب الوقوف عند مقتضيات كلَ من     
 الناقل البحري )أولا(، ثم الانتقال إلى الشاحن البحري )ثانيا(، والمرسل إليه )ثالثا(.

 الناقل البحري  :أولا

تتعدد صفة الناقل في عقد النقل البحري للبضائع، فقد نكون أمام الناقل المتعاقد، وقد      
 نكون أمام الناقل الفعلي.

 

                                                           
على ما يلي: " يتعهد الناقل ، المتضمن القانون البحري، مرجع سابق، 12-67 رقم الأمرمن  621تنص المادة  - 168

معينة من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة 
 .له والمسماة أجرة الحمولة"

مصطفى كمال طه، مبادئ القانون  ؛7حمدي كمال، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، مرجع سابق، ص  - 169

 .90، ص 0404، بيروتالدار الجامعية، ، البحري، الطبعة الثالثة 
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 الناقل المتعاقد -1

 النقل بإتمام ويتعهد الشاحن مع النقل عقد يبرم الذي البحري  الناقل هو المتعاقد الناقل    
 كلها النقل عملية بتنفيذ أو آخر بحري  ناقل إلى الرحلة من بجزء يعهد أن وله مراحله، بجميع

 . 170البديل أو الفعلي الناقل هو آخر ناقل إلى
 فيجب الإضطراري، إلا ما تعلق بالتوقف الحالة هذه إلى الجزائري  المشرع يتطرق  لم    
 ميناء حتى ونقلها البضائع مسافنة لتأمين يلزم ما اتخاذ التعويض طائلة تحت الناقل على

 .الجزائري  البحري  القانون  من 677 المادة حسب المقرر، الوصول
 مصاريف تكون  الرحلة، توقف خلال أخرى  إلى سفينة من البضائع مسافنة حالة وفي    

 أبعد إذا إلا الناقل، عاتق على البضائع نقل نهاءلإ الأداء الواجبة الحمولة وأجرة المسافنة
 .الجزائر البحري  القانون  من 777 للمادة وفقا التوقف هذا سببت التي المسؤولية عنه الناقل

 الناقل الفعلي  -2
لقد أسس المشرع الجزائري النقل المتتابع وخصه بأحكام خاصة، من أجل التوفيق بين     

 والمتتابعين الأول الناقلين التزامات وبين جهة، من  البضاعة في الحق صاحب مصلحة 
 التعويض له ليدفع الناقلين أحد متابعة إليه للمرسل الأحكام هذه فأجازت أخرى، جهة من

 أن على ليدفع الناقلين باقي عن نيابة وذلك البضاعة لحقت التي الأضرار على الواجب
 المباشرة الشحن وثيقة بموجب المسؤولين الآخرين الناقلين باقي على الناقل هذا يرجع

 المسافة خلال البضاعة يلحق الضرر لم أن يثبت الذي الناقل عدا ما دفعه، ما لتحصيل
 من الجزء إثبات يستحيل نقل لم إن يصعب قد العملية الناحية من ولكن .بالنقل فيها قام التي
 أجرة نسبة بحسب مسؤولا ناقل كل يعد الحالة هذه وفي فيه الأضرار، حصلت الذي النقل

 .البحري  القانون  من 767 المادة نص مؤدي هو وهذا قبضها التي الحمولة

                                                           
170 -  Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, droit maritime, L.G.D.J, 2006, p. 608.  
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والمحددة للمسؤولية في حالة تعدد الناقلين نجد أنه يقر  670فبالرجوع إلى نص المادة      
عن تنفيذ عقد النقل  -وهو الناقل المتعاقد   -مسؤولية الناقل البحري مصدر وثيقة الشحن 

في كل المسافة التي تسري عليها الوثيقة أي من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ على أساس 
 د الشحن المباشر يضم عمليات النقل المختلفة في عقد واحد.أن سن

 : الشاحن البحري ثانيا

إن الشاحن البحري عبارة عن شخص يلتزم بموجب عقد النقل بتقديم بضاعة للناقل،      
فهو الذي يقوم  ،171سواءً باعتباره مالكاً لها أو مستعملها الشرعي، مقابل أجرة يتعهد بدفعها

 .172الخاصة به أو خاصة بشخص آخر من ميناء إلى آخر بطلب نقل البضاعة

شركة تقوم بتسليم البضاعة للشحن، وهو الطرف  وقد يكون الشاحن شخصاً طبيعياً أو     
الوحيد المرخص له باستلام وثائق الشحن الأصلية الموقع عليها من طرف الناقل أو وكيله، 
وليس بالضٌرورة أن يكون هو صاحب البضاعة أو بائعها أو مستأجر السفينة، ولكن يمكن 

 .173أن يكون وكيلًا معيَناً بمعرفة أحد هؤولاء

، يستوي في ذلك أن يتم النقل البحري  صيل في عقد النقلأطرف  عبارة عن فالشاحن    
 النقل إنجاز حسن في الأولى المصلحة صاحب ، كما يعتبر174بموجب سند شحن أو بدونه

                                                           

جامعة  ي عقد النقل البحري، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير،فعباس سامية، التزامات الشاحن  - 171 
 .10، ص 2012_2011الجزائر،

172  -Albert Boyer, transports maritimes,(transport de marchandises par mer, transport sous connaissent-Nature de 

contrat- Formation et rupture de contrat) , juris classeur, commercial, Fasciccule(C), p 4,n 17,A 1970 . 

 

 نكيترمزلاا قواعد مع ى الأخر  الدولي النقل وأنواع البحري  النقل و الدولية التجارة مصطمحات السويفي، مختار - 173 
 . 177 ص ، 1993 رة،هالقا ،اللبنانية المصرية الدار ،5 الطبعة ، 1990في الصادرة

أمال أحمد كيلاني، التقاضي في عقد النقل البحري، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة  - 174 
 .02، ص 0222القاهرة، 
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 رجوع أن شك ولا.175 ةبالمسؤولي البحري  الناقل على الرجوع في الحق وصاحب البحري،
 الضرر عن التعويض يتقرر بأن التعاقدية أساس المسؤولية على يكون  الناقل على الشاحن

 وسليمة كاملة البضائع بنقل التعاقدي بالتزامه الناقل إخلال جراء من الشاحن يلحق الذي
 .عليه المتفق الميعاد وفي
إذا كانت الصفة في رفع الدعوى تثبت للشاحن بصفته كطرف في العقد فإنها لا تبقى     

 رفع الدعوى ينتقل مع سند الشحن .دائما قائمة، باعتبار أن الحق في 

إن دعوى الشاحن ضد الناقل لا تكون    René Rodiereوفي هذا الصدد أعتبر       
مقبولة إلا إذا كان مازال حائزا لسند الشحن أو في الحالة التي يطلب فيها جبر ضرر تحمله 

محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر عن  وحده وبصفة شخصية، وهو ما أخذت به
الذي أقرت فيه بحق الشاحن في رفع دعوى  8919-80-00الغرف المجتمعة بتاريخ  

 قضائية ضد الناقل، بسب الضياع أو الهلاك الذي قد يصيب البضاعة عندما يكون هو
لدعوى في الوحيد الذي تحمل الضرر المترتب عن عملية النقل،  بالرغم من أن حق رفع ا

 .176حالة إصدار سند شحن لأمر لا يثبت إلا للمظهر له الأخير

 : المرسل إليهثالثا
الطرف الذي تعهد الناقل البحري، بناء على اتفاق مع الشاحن  ،يعرف المرسل إليه بأنه    

على تسليم البضاعة المنقولة إليه، فهو طرف أجنبي عن العقد الذي أبرم لفائدته، ورغم أن 

                                                           

مراد بسعيد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل شهادة  - 175 
 .226، ص 0288/08280الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

176   Cour de cassation . assemblée plénière 22 déc 1989: 

"si l' action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur maritime n'appartient qu'au dernier 

endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir 

supporté le préjudice résultant du transport" .lamy,Op.Cit,P.382.                                                                                             
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لا أنه يشارك في ذلك العقد بموجب سند إإليه لم يساهم في إبرام عقد النقل البحري، المرسل 
 .177الشحن"

فهذا يعني بأن طرفا عقد النقل البحري هما الشاحن والناقل، ولكن الواقع العملي لهذا العقد   
يفرض تدخل شخص ثالث لإتمامه وهو المرسل إليه فالمرسل إليه بالرغم من أنه يعتبر من 
طائفة الغير، إلا أنه يساهم في عقد النقل البحري، وتنشأ بينه وبين أطراف عقد النقل البحري 

 .178قات وهو ما يعبر عنه بالعلاقات الثلاثيةعلا

 عقد من المستفيد أنه برامه، إلاَ إإليه أجنبي عن العقد ولم يشترك في  رغم أن المرسل     
للبضائع، بحيث يرتبط مع الناقل برابطة قانونية تستند إلى العقد، على أن هذه  البحري  النقل

 أن دون  وذلك . 179غبته في التمسك بسند الشحنالرابطة إنما تنشأ إذا ما أعلن المرسل إليه ر 
 ومباشر شخصي حق له ينشأ أن إليه المرسل لمصلحة التعاقد ومؤدى له، منشأ طرفا يكون 
 في التأخير أو التلف أو الهلاك حالة في بالمسؤولية عليه الرجوع يخوله البحري  الناقل تجاه

 التسليم.
 من 749 المادة بأحكام عملا الأخير هذا على يتعين إليه المرسل صفة ثباتمن أجل إ    

 في فصدر .واستلامها البضائع لحيازة سند تعتبر لتيا الشحن وثيقة يقدم أن البحري  القانون 
  145015رقم ملف 86/80/8997بتاريخ  180والبحرية التجارية عن الغرفة قرار الشأن هذا

                                                           

المجلة الجزائرية للقانون  ،»عقد النقل البحري  في إليه للمرسل القانوني مركزال «،كلي ليندةأأنظر في ذلك:   - 177 
 وما يليها. 029ص  مخبر القانون البحري والنقل، جامعة تلمسان، ،27، المجلد20العدد ، البحري والنقل

إن فكرة الطرف الثالث ليست بفكرة حديثة وإنما هي فكرة قديمة من أجل تحديد المركز القانوني للمرسل إليه، فهي  178  
: أسس جديدة للنقل 0221دام قواعد روتر «محل جدل فقهي في الفقه والقضاء الفرنسي. انظر في ذلك: مراد بسعيد، 

جامعة تلمسان  ، مخبر القانون البحري والنقل،0287، 8، العددالمجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، »البحري الدولي
 .70ص 

 .00أمال أحمد كيلاني، المرجع السابق، ص  -179  
مراد بسعيد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع  أنظر في ذلك :- 180 

 .221سابق، ص 
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 إلى والرامية .سونطراك شركة وكذا النقل لتأمينات الجزائرية الشركة دعوى  برفض قضى
 الشحن. وثيقة بتقديم إليهما كمرسل صفتهما تبررا لم نهمالكو  الخسائر تعويض

 سما يذكر لأمر كانت وإذا سمية،ا كانت إذا الشحن وثيقة في إليه المرسل يعين يتم      
 لحاملها تكون  فلما ، لها مظهر لآخر تكون  التحويل حالة وفي لأمره، تكون  الذي الشخص

  البضاعة. وصول عند الوثيقة يقدم الذي الشخص يذكر
من أجل التأكد من صفة المرسل إليه اشترط القانون صدور وثيقة أخرى غير سند     

 والتي تنص على أنه:" يجب  أن القانون البحري  616الشحن وهذا ما نصت عليه المادة 
  للبضائع البحري  بالنقل المتعّلقة الأطراف اتفاقية في إليه المرسل من التحقق طريقة توضع
 الشحن" وثيقة غير أخرى  وثيقة بموجب وذلك
 ما غالبًا إليه المرسل فإن بحرا المنقولة للبضائع والمالية التجارية للقيمة ونظرا أنه غير   

 من نفسه يحمي حتى وذلك بضاعته، تصيب قد اّلتي الأضرار بشأن تأمين عقد يكتتب
 شركة فيها تكون  القضاء على المطروحة القضايا أغلبية فإن ولذلك تلحقه، قد اّلتي الخسائر
 من 744 المادة لنص طبقا الحلول بدعوى  يسمى ما وهذا  إليه المرسل بجانب التأمين
 .الغير من يعتبر المدعي أن باعتبار الحالة لهذه نتطرق  وسوف .البحري  القانون 

 الثالث: التزامات أطراف عقد النقل البحري للبضائع الفرع
تتمثل أطراف عقد النقل البحري في كلَ من الناقل البحري والشاحن البحري، بحيث يلتزم     

 مراحل النقل البحري للبضائع، أطراف عقد النقل البحري بعدة التزامات تختلف باختلاف
تبدأ من والتي بحرية  المرحلة ال ، إلى جانبفهناك مرحلة سابقة للشحن ومرحلة لاحقة للتفريغ

  .الشحن وحتى تفريغ البضائع

وعليه سيتم التطرَق بداية إلى التزامات الناقل البحري للبضائع )أولا(، ثم الانتقال إلى     
 التزامات الشاحن البحري )ثانيا(.
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 أولا: التزامات الناقل البحري للبضائع

لى التزامات الناقل البحري للبضائع إ بدايةيقتضي التطرق  إنَ دراسة التزامات الناقل
 ، لنتوقفمرحلة البحريةال خلالالتزامات الناقل البحري  الانتقال إلى في ميناء الشحن، ثم

 اللاحقة للتفريغ . عند الالتزامات

 المرحلة السابقة للشحن خلاللتزامات الناقل البحري ا -1

 بحيث ،بأهمية خاصة في تنفيذ عقد النقل البحري  ،السابقة للشحنتحظى المرحلة 
تشكل نقطة البداية للالتزامات الناقل البحري ولقد نظمت كل التشريعات البحرية ،وحتى 
الاتفاقيات الدولية التي تنظم عقد النقل البحري  التزامات الواقعة على عاتق الناقل البحري  

ويمكن وصفها  ،سؤولية الناقل البحري نظرا لما يترتب عليها من أثار تؤدي إلى قيام م
إلى جانب الالتزام صالحة للملاحة، بالمرحلة التمهيدية والتي تبدأ بالالتزام بإعداد السفينة 

 .شحنها ورصها في السفينةب إلى جانب الالتزام ، باستلام البضائع

 الناقل فيما يتعلق بالسفينة  اتلتزاما-أ

لتزام أساس يتمثل في تقديم ايقع على عاتق الناقل البحري قبل بدء في أي رحلة 
السفينة وضعها تحت تصرف الشاحن في الزمان والمكان المتفق عليها ،وذلك بتقديم السفينة  

عدادها بما يلزم إ والتأكد من صلاحيتها وأن تكون صالحة لمواجهة مخاطر البحر الاعتيادية و 
والقيام بالرحلة المتفق عليها مع تحديد نطاق الزمني للالتزام الناقل  حةلتكون صالحة للملا

 181بإعداد سفينة.

 

 
                                                           

،  0280، منشورات الحلبي الحقوقية، »مسؤولية الناقل البحري الناشئة عن نقل البضائع الخطرة «وليد خالد عطية،  ˉ181
 .12بيروت، ص
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 الالتزام بتقديم السفينة المتفق عليها ˉ1-أ

يلتزم الناقل البحري للبضائع  بوضع السفينة المتفق عليها في عقد النقل البحري في 
المكان والزمان المتفق عليهما تحت تصرف الشاحن  بحيث تكون جاهزة لنقل البضائع في 

ذا كانت السفينة مؤجرة بالكامل فيجب أن توضع بأكملها إالمكان والزمان المتفق عليهما، فد
ما إذا كان الأمر متعلق بعقد النقل البحري يلتزم أن يوفر للبضاعة أر تحت تصرف المستأج

مكانا صالحا في السفينة،هيمن الالتزامات الجوهرية التي ينبغي الوفاء بها وفي حال تخلف 
الناقل عن إحضار السفينة المتفق عليها في العقد  فانه يتحمل المسؤولية  الناجمة عن 

ويتم مسألته عن الأضرار التي قد تلحق بالبضائع بسب ذلك، الإخلال بالتزاماته العقدية 
يجار سفينة أو تعلق إوينبغي في هذه الخالة تحديد طبيعة العقد إذا كان الأمر يتعلق بعقد 

 182الأمر بعقد النقل البحري 

 الالتزام بإعداد سفينة صالحة للملاحة 2-أ

قابلة للإبحار ولتنفيذ عملية النقل  يلتزم الناقل البحري بإعداد السفينة وتجهيزها لتكون 
البضائع المتفق عليها، ويعرف مضمون التزام بإعداد السفينة على أنه :نعني صلابتها 
ومتانتها وثباتها وقدرتها على القيام بالرحلة المقررة، وفي الظروف المعتادة، وكذلك قدرتها 

 183على نقل البضائع وحفظها حتى ميناء الوصول .

اذ  ،الناقل البحري من أهم الالتزامات الذي تقع على عاتقه قبل بدء الرحلةيعتبر التزام 
يلزم لتكون صالحة للملاحة باتخاذ جميع التدابير  يقوم الناقل بتجهيزها بكافة ما

عداد أقسام السفينة إ وذلك عن طريق تزويدها بالمؤن والطاقم البحري المؤهل و  والاحتياطات،
تيبها لتكون صالحة لوضع البضاعة وحفظها فيها مع توفير المخصصة للشحن وتنظيفها وتر 

                                                           
 .886ص عادل علي المقدادي، مرجع سابق،ˉ182
دراسة في اطار القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، –شتوان حياة، مسؤولية الناقل البحري للبضائع  ˉ183
 .86ص
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 662نص عليه المشرع الجزائري في المادة  ، وهذا ما184التهوية لما تتطلبه كل شحنة
 ج حيث فرض على الناقل مجموعة من العناصر تنص على مضمون الالتزام ب من ق185

اد السفينة صالحة للملاحة  عدإذ لم يكتفي فقط على ضرورة إعداد السفينة صالحة للملاحة إبد
المعدات توافر بمعنى أن يكون بدن السفينة متينا يتحمل مخاطر الملاحة البحرية وكذا 

لى تنظيف وترتيب أقسام السفينة المخصصة لوضع البضائع، إجهزة الملاحية  بالإضافة لأوا
 لتزام بإعداد السفينة صالحة للملاحة يتكون من الشقين :اوعليه فان 

ول يتمثل في الصلاحية الملاحية:وهو ضمان قدرة السفينة على تنفيذ الرحلة لأاالشق -
سفينة لها بدن متين قادرة على تحمل مخاطر الملاحة  تقديمالمتفق عليها وهذا من خلال 

 .البحرية وتزويدها بالتسليح والمؤن والتجهيز 

فينة للاستقبال الشق الثاني يتمثل في صلاحية التجارية:تشمل في مدى جاهزية الس-
البضائع ووضعها في أقسام مخصصة لنقلها عن طريق توفير عنابر تتناسب مع طبيعة 

 186البضائع .

لتزام الناقل بإعداد السفينة صالحة للملاحة في معاهدة بروكسل هو التزام ببذل او 
نة عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة ويجب على الناقل فقط بذل العناية اللازمة لجعل السفي

ظرف وأصبحت السفينة غير صالحة أثناء  ظهرذا إصالحة للملاحة قبل بدء الرحلة، ف
لم يثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة كانت قبل بدء  الرحلة فلا تقوم مسؤولية الناقل ما

                                                           
عدلي أمير خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري في ضوء أحكام قانون التجارة البحرية الجديد والمستحدث من ˉ 184

 .70، ص0222الاسكندرية، أحكام النقض، منشأة المعارف، 
:"يتعين على الناقل قبل  أنَهعلى  متضمن القانون البحري، مصدر سابق، 67-12من أمر رقم  662تنص المادة ˉ 185

تزويدها بالتسليح والتجهيز والتموين -وضع السفينة صالحة للملاحة،ب-السهر على العناية اللازمة بما يلي: أ بدء الرحلة،
 وجعلها بحالة جيدة لاستقبالها ونقلها وحفظها.". تنظيف -بشكل مناسب، .ج

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون ، -دراسة مقارنة–الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري  - 186
 .21، ص0282المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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من الاتفاقية "على الناقل أن يبذل  2ولى من المادةلأنصت عليه الفقرة ا الرحلة وهذا ما
 .187قبل السفر أو عند البدء فيه للأغراض"المهمة الكافية 

لى التزام الناقل بإعداد السفينة صالحة إ تتطرَق لاتفاقية هامبورغ لم  أما بالنسبة   
تحقيق نتيجة بل صلاحية  على الناقل ،سواء كان بذل عناية أو للملاحة كالتزام عام مفروض

ثبات إالسفينة تعتبر وصفا في السفينة ،فلا يعفى الناقل من المسؤولية بإثباته بذل العناية أو 
العيب الذي في السفينة خفيا لأنه مسؤولا عما يصيب البضاعة من تلف أو هلاك مادامت 

جنبي وأنه لأفي حوزته لدفع المسؤولية يجب أن يثبت عدم صلاحية السفينة راجع للسبب ا
من 0ولى من المادة لأاتخذ جميع التدابير المعقولة لتجنب الحادث هذا ما نصت عليه الفقرة ا

 188الاتفاقية .

 بالبضاعة المرتبطةالناقل  اتالتزام -ب

ذ يتعين على الناقل البحري إيرتب عقد النقل البحري للبضائع أثار تتعلق بمحل العقد 
حيث تشكل واقعة التسلم البضائع بداية النطاق الزمني والمكاني  ،التسلم البضائع من الشاحن

لى الناقل الذي يتولى إللنقل البحري والذي يتم فيها الانتقال المادي للبضائع من الشاحن 
 189شحنها ورصها في السفينة.

 

 
                                                           

والاتفاقية الأمم المتحدة  8892لسنة  1البحري للبضائع في ظل قانون التجارة البحرية رقم النقل عاطف محمد الفقي، ˉ187
 .61ص ،0228(، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 8961 )قواعد هامبورغ 8961لنقل البضائع بالبحر لعام 

 الثقافة ، دار20قل، البيوع، التأمين(، الطبعة كوماني لطيف جبر، القانون البحري) السفينة، أشخاص الملاحة، الن ˉ 188
 .72، ص 0222للنشر والتوزيع، عمان، 

أعراب كملية، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ˉ 189
، 0287في القانون، فرع قانون النشاطات البحرية والساحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزوزو،

 .00ص
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 التزام الناقل بتسلم  البضائع من الشاحن -1ب

البضائع المتفق على نقلها من الشاحن  في يتعين على الناقل البحري تسلم أو استلام 
الزمان والمكان المحدد في العقد، ويعرف الاستلام بذلك العمل المادي والقانوني الذي بموجبه 

عتبر واقعة الاستلام بداية النطاق الزمني تيأخذ الناقل حيازة فعلية للبضاعة لغرض النقل، و 
ة الناقل  عن تلف أو هلاك البضائع  لذا لعقد النقل البحري الذي على ضوئها تحدد مسؤولي

   .سنتحدث عن ميعاد الاستلام ثم مكان الاستلام

الذي يقضي به   في الموعد المتفق عليه ويمكن  الاتفاق على ميعاد يتم استلام البضاعة     
العرف السائد في ميناء الشحن ،أما بالنسبة للمشرع الجزائري فان ميعاد الاستلام يبدأ من 

 أخذ الناقل البضائع على عاتقه ووضعها تحت تصرفه ممثله القانوني أو منذ تكلفه، لحظة
ذ تبدأ من لحظة تسلمه إبها وبهذا يكون المشرع قد وسع من نطاق مسؤولية الناقل البحري 

نصت ت بحيثليه أو ممثله القانوني. إلى غاية تسليمها للمرسل إللبضاعة  من الشاحن 
"يبدأ عقد النقل البحري بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقه ه: على أن ج ب ق629 المادة

 ليه أو ممثله القانوني". إلى المرسل إوينتهي تسليم البضاعة 

تبدأ عند الشحن  وفي اللحظة التي يكون  وفي ظل اتفاقية بروكسل مسؤولية الناقل     
ولى من المادة الرابعة "مسؤولية لأالناقل تسلم البضاعة، أما اتفاقية هامبورغ  واستناد للفقرة ا

التي تكون فيها البضائع في عهد  الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل  المدة
فالناقل يكون مسؤولا عن البضائع  ،الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ"

ثناء النقل أميناء الشحن و  منذ الوقت التي تكون فيها البضائع في عهدته وتحت حراسته  في
 190وفي ميناء التفريغ .

                                                           
 .00نقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، صأعراب كملية، تنفيذ عقد الˉ 190
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غير أنه يمكن الاتفاق على تسليمها  ،يتم استلام البضاعة في العادة بميناء  الشحن      
خارج حدود الميناء كالاتفاق على تسليمها في مخازن الشاحن أو مخازن الناقل أو في مقره 

اللازمة لنقل البضائع الى رصيف الميناء   جراءاتلإتمام اإومع ذلك يظل الناقل مسؤولا عن 
يعني إمكانية تسليم البضائع في أي مكان خارج الميناء دون  تمهيدا لشحنها، غير أن هذا لا

دارية لا يمكن للناقل تحمل إجراءات جمركية و اتخاذ إمر يقتضي لأاتفاق مسبق لان ا
 191عبئها.

 لتزام الناقل بالشحن البضاعةا-2ب

شحن البضاعة ،عملية مادية  يقصد بها وضع البضائع على ظهر السفينة أو داخل      
العنبر في ميناء القيام المتفق عليه تمهيدا لنقلها الى ميناء الوصول، وعملية الشحن يقوم بها 
عادة الناقل لما يتوفر عليه من خبرة والوسائل الكافية للقيام بها  وان تتم في الميعاد المتفق 

يكون الشحن على سطح  يكون الشحن على ظهر السفينة أو ي عنابر السفينةعليه ف
 192السفينة.

تقع عملية الشحن في الأصل على عاتق الناقل في ميناء غير أن عقد النقل قد      
ولقد تباينت القوانين في تحديد الجهة  تفاق يخول الشاحن تولي عملية الشحن،ايتضمن 
ة عن عملية شحن البضائع منه من أجاز للأطراف الاتفاق  على عملية النقل يالمسؤول

لى جعل الالتزام على عاتق الناقل كأصل وعدم الجواز الاتفاق على ذلك إوالبعض اتجه 
"يقوم  :التي تنص على ما يلي ج ب ق 662وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها ويخص  الناقل بالعناية التامة على تحميل
 طراف وحسب أعراف ميناء التحميل."لأا البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق بين

                                                           
 .007ص ، 8999هاني دويدرا، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ˉ 191
 .881ص ،مرجع سابق عادل علي المقدادي ،ˉ 192
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ستخلص من خلال المادة أن الناقل هو الذي يقوم بعملية الشحن لتمتعه بالخبرة الكافية ن    
عمال لألة المينائية ليتولى اوالوسائل المتخصصة ولقد جرى العمل التعاقد مع مقاول المناو 

المادية لوضع البضائع على ظهر السفينة  ولكن يبقى الناقل دائما مسؤولا اتجاه الشاحن 
 .193ليهإوالمرسل 

دراج  شرط في سند إبروكسل  التزام الشحن  على الناقل ولا يمكن  معاهدةبينما تلقي       
أثناء عملية الشحن هذا تطبيقا  تلف الذي يقع الشحن يعفيه من المسؤولية عن هلاك أو

خلال بأحكام المادة الرابعة على الناقل  أن يقوم بشحن لإدم اع "مع 0من المادة 0للفقرة 
يلزم لذلك من عناية ودقة"، أما  البضائع المنقولة وتشوينها ورصها والعناية  بها وتفريعها ما

سعت القواعد من مجال هامبورغ لم توضح على من تقع عملية الشحن وإنما و إ في يخص 
وعليه يعتبر الناقل هو المسؤول عن عملية الشحن على أساس أن  ،تطبيقها من حيث الزمان

 194الفقرة الأولى . 7الناقل مسؤول منذ أخذ البضاعة في عهدته طبقا للمادة 

لى إتتم عملية الشحن بوضع البضائع في عنابر السفينة كأصل  وقد يلجأ الناقل      
 كاستثناء. ةسطح السفينوضعها على 

الأصل أن يتم شحن البضائع في عنابر السفينة فلا يجوز للناقل شحنها على سطح  -
السفينة  وذلك تفاديا لما تتعرض له البضائع من أضرار كالسقوط في البحر أو التبلل 

 بمياه البحر أو الأمطار.

                                                           
 .70في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية مرجع سابق، صتنفيذ عقد النقل البحري للبضائع  أعراب كملية،ˉ193
 .66لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص ˉ194
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يعتبر شحن البضائع على سطح السفينة استثناء، ولقد أورد المشرع الجزائري          
ج  واشترط  ب ق195 667استثناء يخص شحن البضاعة على سطح السفينة في المادة 

 شرطين من أجل شحن البضاعة على سطح السفينة وهما :

لاتفاق شحن البضائع على سطح السفينة ويثبت هذا اب يقضيطراف لأد اتفاق بين او وج -
بسند الشحن  أو في أي وثيقة مستقلة وفي غياب الاتفاق  على شحن البضائع على سطح 

 علام الشاحن  بذلك.إ السفينة يجب على الناقل 

ذا كان تحميل البضائع على سطح السفينة نظاميا ومتعارف عليه أو كانت طبيعة إ-
 البضائع تقتضي ذلك.

السفينة وهذا ما تضمنته  الفقرة ج  شحن البضائع على ،بروكسلعاهدت م استبعدت
هامبورغ الذي أجازت شحن البضائع على سطح السفينة  إتفاقيةمن المادة الأولى بعكس 

 .196ربعةلأبفقراتها ا 9حكامه بموجب المادة أونظمت 

 التزام الناقل بتحزيم البضاعة -3ب 

عملية توزيع البضاعة وترتيبها داخل عنابر السفينة بطريقة   تحزيم البضاعة عبارة عن     
 تضمن حمايتها  من خطر الهلاك أو التلف وتحافظ على توازن السفينة .

  غير أنه ،تحزيم وتستيف البضاعة في عنابر السفينة على عاتق الناقل  التزاميقع       
نقل مواد خطيرة  قابلة للانفجار ب الأمر، إذا تعلق عنه يمكن لربان السفينة القيام بذلك نيابة 

                                                           
"لا يجوز تحميل البضائع  أنَهعلى  ، المتضمن القانون البحري، مصدر سابق،12-67من أمر رقم  667 تنص المادةˉ195

وعندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا ومتعارفا لا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة إعلى سطح السفينة 
 عليه بموجب العموم.

ذ كان التحميل قدتم إعلام الشاحن بذلك ماعدا في حالة ما إ وفي حالة تحميل البضائع على سطح السفينة يجب على الناقل 
 بالاتفاق مع الشاحن."

  .71-02ص الواحد رشيد، مرجع سابق،ˉ196
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خذ بعين الاعتبار أثناء عملية تحزيم البضائع وتثبيتها في عنابر السفينة كل لأوعلى الناقل ا
الجوانب والعناصر من اجل أخذ أكبر عدد ممكن من الحمولة لذا يجب على الناقل تنفيذ 

 معاهدةنصت عليه  هذه العملية محافظا على صلاحية السفينة للملاحة وهذا ما
 2.198في مادتها197بروكسل

يرى البعض أن خطأ في التحزيم يعد خطأ تجاريا متعلقا بالبضائع والمحافظة عليها          
خر أنه الخطأ في التحزيم في البضائع من الجسامة بحيث يؤثر على لأوالعناية بها والبعض ا

 199ثبات.لإحزيم بكافة الطرق اثبات خطأ التإأمن وتوازن السفينة فهو خطأ ملاحي ويمكن 

 مرحلة البحريةال خلالالتزامات الناقل البحري للبضائع  -2

، ستلام الناقل البحري للبضائع  وشحنها وتحزيمهاابعد الانتهاء من إعداد السفينة و  
التزام الناقل الحري بنقل  ، وما يترتب عليها من مرحلة تنفيذ عقد النقل البحري  تليها 

 (.بالعناية بالبضاعة )ب هذا الأخيرلتزام إلى جانب ا (أالبضائع ) 

 التزام الناقل بنقل البضاعة-أ

يعد نقل البضائع الالتزام الرئيسي الذي يرتبه عقد النقل البحري للبضائع حيث يلتزم     
تباع خط إلى ميناء التفريغ في الميعاد المتفق عليه بإالناقل بنقل البضاعة من مينا ء الشحن 

 المعين في العقد  وعلى متن السفينة المتفق عليها.السير 

ذا لم إف يجب على الناقل أن يتبع في رحلته  خط السير المتفق عليه في عقد النقل،     
ي الطريق الملاحي الذي تسلكه السفن أتباع خط السير المعتاد  إيتفق عليه وجب عليه 

حتى لا تتعرض السفينة أو البضاعة لى ميناء التفريغ إعادة في راحلتها من ميناء الشحن 
                                                           

 .8907معاهدة بروكسل  لسنة من 2أنظر للمادة  ˉ197
 .18ص عاطف محمد الفقي، مرجع سابق،ˉ198
مرجع سابق،  ، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية أعراب كملية،أنظر في ذلك:  ˉ199
 .67ص
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ويوجد 201فقرة الأولى660وهذا ما نص عليه المشرع بشكل صريح في المادة   ،200للخطر 
نوعين من لطريق  أو خط السير،فالأصل هو عدم جوازا لانحراف بالسفينة عن الطريق 

عن هلاك البضائع في  يكون الناقل مسؤولا المعتاد  فان هذا الانحراف قد يكون مشروعا ولا
 حالتين.

تنص  ، بحيثالحالدددددة الأولددى ؛يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع في حالتين      
أي تغيير للطريق ،للإنقاذ  ،ولا يعد مخالفة لعقد البحري " المذكورة آنفا:من المادة  0الفقرة 

 مسؤول عن أيةال حياة لأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك ،ولا يعد الناقل
ذا وقع الانحراف بسب إنقاذ أو محالة إنقاذ الأرواح في إ أي"خسارة أو ضرر ينجم عن ذلك

في  مسؤولاليعد الناقل تخذها الناقل لإنقاذ الأموال في البحر لا االبحر وبسبب التدابير التي 
 هذه الحالة  عن أي خسارة تنجم عن ذلك.

عقد النقل شرط الانحراف الذي يمنح للناقل  نيتضم ،الثانية الحالدددددةفي حين تتمثل        
ختصار االحرية الكاملة في الرسو في الموانئ التي يراها مناسبة  أو كان الانحراف بقصد 

 202ذا تضمن سند الشحن شرط الانحراف .إالرحلة  وبالتالي لا يكون الناقل مسؤولا 

تمام الرحلة البحرية على السفينة التي شحنت البضائع في ميناء القيام دون أن إ الأصل     
ذا هلكت أو توقفت السفينة عن مواصلة الرحلة إ لاَ إ يكون للناقل الحق بتغييرها أثناء الطريق،

عداد السفينة أخرى  لإتمام الرحلة وبذل العناية إكان سبب ذلك فيجب على الناقل أي 
في "يلي: ج التي وردفيها ما ب ق667اللازمة لذلك وهذا  ما نستخلصه من خلال المادة 

                                                           
 . 20شتوان حياة، مرجع سابق، ص  - 200
المتضمن القانون البحري، مصدر سابق على أنَه :"يجب أن تنقل  ، 12-67من الأمر رقم  660تنص المادة  -   201

 البضائع في مدة مناسبة بالطريق المبلغ أو المتفق عليه وفي حالة عدم تحديده فبالطريق العادي".
 .17عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص - 202
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حالة توقف الرحلة لسبب ما،يجب على الناقل تحت طائلة التعويض، عمل ما يلزم لتأمين 
 203ميناء الوصول المقرر. مسافنة البضائع ونقلها حتى

صلية ،وهو لأم بإتمام الرحلة  عند توقف السفينة ا يلتزم الناقل بإعداد سفينة أخرى تقو   
التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة حيث يجب عليه بذل العناية اللازمة  لتغير السفينة 

لحقت أضرار عداد سفينة أخرى و إ ذا لم يتمكن من إونقل البضائع حتى ميناء القيام و 
 204بالبضاعة فانه يكون مسؤولا  عن هلاك البضاعة أو تلفها .

تكون أعباء ومصاريف المسافنة وأجرة الحمولة لإنهاء نقل البضائع  ،في حالة المسافنة     
 205سببت هذا التوقف. ذ أبعد عنه المسؤولية التيإ لاَ إعلى عاتق الناقل 

لى ميناء التفريغ حسب الاتفاق بين إتحدد المدة لنقل البضائع  من ميناء الشحن         
لزم المشرع أولقد  ،تمام النقل في مدة معقولةإوفي حالة عدم وجود اتفاق يجب  ،طرافلأا

ج  ب ق 660مناسبة طبقا للمادة  الجزائري الناقل البحري للبضائع بنقل البضائع في مدة
 يحدث التأخر في حالتين :وقد  التي سبق ذكرها،

ذا كان السبب التأخر إفي هذه الحالة يفسخ العقد  تأخر السفينة في مغادرة ميناء الشحن:ˉ
القوة القاهرة سبب  التأخر الرحلة طبقا للقواعد العامة دون مسؤولية أما في حالة انعدام القوة 

 القاهرة يتحمل الناقل المسؤولية .

لى ميناء إذا تأخرت السفينة في الوصول إفلى  ميناء التفريغ: إتأخر السفينة في الوصول  ˉ
فان الناقل يتحمل المسؤولية ويلتزم بالتعويض تجاه  التفريغ الميعاد المحدد  في السند الشحن،

                                                           
 .820وجدي حاطوم ، مرجع سابق، ص - 203
 .10عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص  - 204
لى أخرى إ، مصدر سابق، على أنَه: "في خالة مسافنة البضائع من سفينة  12-67من أمر رقم  666تنص المادة  - 205

خلال توقف السفر، تكون مصاريف المسافنة وأجرة الحمولة الواجبة الأداء للإنهاء نقل الضائع ،على عاتق الناقل ألا إذا 
 وقف ،وفي الحالتين يحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة."أبعد الناقل عنه المسؤولية التي سببت هذا الت
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من 0هامبورغ على التأخير في  الفقرة اتفاقية في حين نصت عليه  الشاحن  بسبب التأخير،
 .206  0المادة

 بالبضاعة العنايةبلتزام الناقل ا-ب

بالبضائع أثناء مرحلة  النقل حال وجود البضائع في  يلتزم الناقل بالمحافظة والعناية
ذا اثبت أنه  اتخذا جميع التدابير إعهدته تحت حراسته  ولا يستطيع  دفع مسؤوليته إلا 

 هامبورغ، اتفاقيةالفقرة الأولى من  0اللازمة لمنع وقوع الضرر هذا حسب نص المادة 
لتزام بتحقيق نتيجة ا ، هوالعناية بالبضاعةبالتزام الناقل ف ،بروكسل اتفاقيةن وفقا إوبالعكس فد

 .207عفاءلإويمكن للناقل نفي مسؤوليته بإثبات وجود حالة من حالات ا

 تفاقيةامن  0الفقر 8وهذا حسب نص المادة  نواع البضائعأن النقل البحري يشمل كل إ      
بروكسل التي اعتبرت البضائع  تفاقيةاالذي وسعت من مفهوم البضاعة عكس 208هامبورغ 

شياء والمواد من أي نوع باستثناء الحيوانات الحية والمشحونات التي تذكر لأموال والأكل ا
 209ولى الفقرة ج.لأفي عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفينة في مادتها ا

                                                           
من اتفاقية هامبورغ على أنَه "يقع التأخير في التسليم عندما لا تسلم البضائع في ميناء التفريغ 0/0تنص المادة  -  206

لاتفاق في حدود الوقت المعقول المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المتفق عليه صراحة أوفي حالة عدم وجود هذا ا
 الذي يمكن أن يطلب من الناقل يقظ ، مع مراعاة ظروف الحالة".

 .18أعراب كملية، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص - 207 
ائع  الحيوانات الحية، وحينما تكون البضاعة من اتفاقية هامبورغ على أنَه :"يشمل مصطلح البض 8/0تنص المادة  ˉ208

مجمعة في حاوية ومنصة نقالة أو أداة نقل مماثلة أو مغلفة ،تشمل "البضائع "أداة النقل أو مواد التغليف المذكورة إذا قدمها 
 الشاحن"

الأشياء والمواد من على أنَه "بضائع تشمل الأموال و  89ّ07تنص المادة الأولى فقرة )ج(من اتفاقية بروكسل لسنة  - 209
أي أنواع كانت عدا الحيوانات الحية والمشحونات التي يذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفينة وتكون قد 

 نقلت فعلا بهذه الطريق."
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الناقل كالتغطية  عاتق على متعددة بضاعة أعباءيفرض الالتزام بالمحافظة على ال     
عادة رصها ويوفر لها التهوية اللازمة والتأكد من إبعادها عن مياه البحر أو لإالبضاعة 

 حكام تغليف البضائع.إ

تكون البضاعة أثناء عملية النقل تحت حراسة الناقل لذلك وجب عليه أن يبذل العناية       
أو حسب أعراف ميناء في الحفاظ عليها وصيانتها التي تكفل  طرافلأتفاق ااالعادية حسب 

قتضت البضائع عناية اذا إ ج إلا ب ق 662نصت عليه المادة وصولها سليمة وهذا ما
 لتزام الناقل التزام بتحقيق نتيجة.اخاصة وبذلك يكون 

  ميناء التفريغ فيلتزامات الناقل ا  -3

الناقل التزامان عند وصول السفينة الى ميناء التفريغ بعد نهاية الرحلة  يقع على عاتق      
 ( .بثم تسليم البضاعة لأصحابها ) (أحداهما هو فك والتفريغ البضائع )إالبحرية 

 التزام الناقل بتفريغ البضاعة -أ

نزال البضاعة من السفينة  إيقصد بالتفريغ هو تلك العملية المادية التي تتضمن فك و
لى رصيف الميناء وبنفس إعها على رصيف الميناء أو على الصنادل التي تحملها ووض

العناية التي تمت به عملية الشحن  وذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض البضائع 
لى مقاول  إيعهد  انه عادة ما لاَ إويقع على عاتق الناقل البحري عملية التفريغ   ،210للضرر

فيكون الناقل البحري مسؤولا عن  ،يكون تابعا وتحت مسؤوليته الناقل البحري التفريغ الذي 
  .ليه إثناء التفريغ  تجاه الشاحن أو المرسل أضرار الحاصلة للبضائع لأا

                                                           
 .72حريزي أسماء، ميراوي فوزية، الوجيز في قانون النقل الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص -210
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نزال البضاعة  بنفس إبعملية فك و  للى ميناء التفريغ يبدأ الناقإبعد وصول السفينة      
عملية الشحن والتحزيم  ولقد ميز المشرع الجزائري بين عملتين في  جراءات التي تمت بهالإا

 .نزالهاإالبضائع وعملية  هما فك211ج  ب ق612نص المادة 

ن يتم التفريغ قبل فك أيمكن  وذلك لا تندرج عملية فك البضائع ضمن عمليات النقل،       
 السفينة التي تحصل في ميناء التفريغ. خراج البضائع من عنابرإو 

لى إنزالها من سياج السفينة  إالقيام بتفريغ البضائع  و فهي  ،نزال البضائعإعملية أما     
لى الرصيف والتي تتم بذات إلى صنادل التي تحملها إأو  الرصيف في ميناء الوصول،

 212جراءات التي تتم بها عملية الشحن لكن بطريقة عكسية.لإا

تجري عملية التفريغ في الوقت التي تكون فيه السفينة مستعدة للتفريغ ويتحدد هذا       
 ما بموجب اتفاق في سند الشحن أو بموجب العرف وطبيعة البضاعة  إالوقت 

ذا كان ميعاد التفريغ متفق عليه في سند الشحن يجب تفريغ البضائع في الميعاد إ     
 المتفق عليه في سند الشحن.

ن أيكون ميعاد التفريغ في هذه الحالة في حالة عدم الاتفاق عليه، عند ذلك يجب        
مع  العرف أو طبيعة البضاعة  على أن يتم التفريغ في مدة معقولة يكون التفريغ بحسب

نما إالمشرع الجزائري لم يحدد مدة التفريغ و  213ليه وممثله القانوني بالميعاد ،إخطار المرسل إ

                                                           
، مصدر سابق، على أنَه:"بعد وصول السفينة إلى مكان الوصول  المتفق  12-67من أمر رقم  612المادة  تنص -211

أعلاه ،المتعلقة بتحميل البضائع 726عليه، يبدأ الناقل بعمليات فك وإنزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 
 ومع مراعاة أعراف ميناء التفريغ".

المجلة ، »التزامات الناقل البحري للبضائع بعد إتمام الرحلة البحرية في ظل التشريع الجزائري «، بارودي مختار  -  212
 .22، ص0289، 28، العدد27المجلد، الجزائرية للقانون البحري والنقل

 .800عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص  - 213
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ن يتم التفريغ في أالتي تؤكد على 214ج. ب ولى من قلأالفقرة ا 618ادة يفهم من النص الم
ما يتم تدوينه في سند إو ،يتحدد ميناء التفريغ كأصل بالاتفاق في عقد النقل، و مدة معقولة

 يتم تدوينه. الشحن  وقد لا

اسم حالددددة عدم ذكر وفي ، طراف عقد النقلأيتم الاتفاق على ميناء التفريغ بالاتفاق بين     
قامة الدليل على تعين ميناء التفريغ بكافة إطراف لأيقع على ا ،ميناء التفريغ في سند الشحن

 215ثبات .لإالطرق ا

 لتزام الناقل بالتسليم البضاعةا -ب

تنفيذ عقد النقل البحري ،وترفع على الناقل  هي العملية التي ينتهي بها تسليم البضاعة،    
ليه القانوني إمسؤولية المحافظة على البضاعة بتسليمها ووضعها تحت تصرف المرسل 

والتسليم عملية قانونية يقصد به ذلك التصرف القانوني الذي بواسطته  ،أومن يمثله القانوني
 يقبلها هذا الأخير  وهذا ما ليه البضاعة المنقولة والتيإيضع الناقل تحت تصرف المرسل 

فالتسليم عملية قانونية ينتهي بها تنفيذ عقد النقل  ،216ب ج  ق 629نصت عليه  المادة 
 217البحري ومسؤولية الناقل البحري  بعكس عملية التفريغ المادية.

يلتزم الناقل بمجرد رسو السفينة في ميناء الوصول بتسليم البضاعة المشحونة الى      
 ليه أو ممثله القانوني  وفي الموعد المحدد لتسليم.إالمرسل 

                                                           
، مصدر سابق، على أنَه "إذا وقع حادث فجائي يمنع الناقل من إفراغ 12-67من الأمر رقم  618المادة  تنص -  214

 البضائع في ميناء الوصول في مدة معقولة يمكنه إنزال البضائع في أقرب ميناء أو إرجاع البضائع إلى ميناء التحميل".
، 28، العدد27، المجلد مجلة افاق للعلوم، »لبضائعمسؤولية الناقل البحري عن ا«عباس زياد كامل السعدي،  - 215

 007، ص0208
، مصدر سابق، على أنَه:التسليم هو تصرف قانوني يلتزم الناقل بموجبه  12-67من أمر رقم  629تنص المادة  -  216

لاف ذلك في وثيقة بتسليم البضاعة المنقولة الى المرسل اليه أو إلى ممثله القانوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خ
 الشحن

 .802عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص -  217



 محاضرات مقدمة في مقياس القانون البحري             السنة الثالثة حقوق، قانون خاص

 

100 
 

ممثله القانوني  في مكان  أو ليهإيتم تسليم البضائع في المكان المتفق عليه للمرسل      
وفي حالة لم  ،218ق،ب،ج610الوصول السفينة وبالتالي هو ميناء التفريغ حسب المادة 

أخل بالتزامه بتحقيق نتيجة بالتالي  ل قدلى الميناء المتفق عليه ،يعتبر الناقإتصل السفينة 
 تقوم مسؤوليته.

يكتسي زمان التسليم أهمية كبيرة على أساسه يتحدد الوقت الذي يجب  على أن يتقدم      
ليه لتسليم البضاعة ،كما تقوم على أساسه مسؤوليته عن التأخير ومن خلاله يبدأ إالمرسل 

وهذا  لدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بداء التحفظات وميعاد انقضاء اإحساب أجل 
ميعاد  طراف علىلأويتم تحديد بالاتفاق ا 70782أكده القضاء في قرارا المحكمة العليا رقم 

التسليم فيلتزم الناقل بتسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه وفي حالة عدم الاتفاق يجب أن 
 219يتم التسليم في مدة معقولة

غاية التسليم الفعلي للبضائع لصاحب الحق  ىلإتظل مسؤولية الناقل البحري قائمة        
ذا كان اسميا يجب أن تسلم البضاعة إوالذي يتحدد بحسب طبيعة سند الشحن  ف ،قيها

ليه السند إلى الشخص الذي حول إي المستفيد أو أالذي ورد اسمه في سند الشحن  للشخص
 فإذا  ،ولحاملهعبارة عن السند لأمر  ذا كان سند الشحن هوإإجراءات حوالة الحق، و  بإتباع
ليه الذي يقوم الناقل إفضلية لأخر مظهر لأتكون ا سند الشحن في شكل سند لأمر رصد

ذا كان سند الشحن لحامله إ، و ج ب ق617حسب الفقر )ب( من المادة  بتسليمه البضاعة
 220أكدته عند الوصول وهذا ما ليه ومعه السند الشحنإتسلم البضاعة لأي شخص يتقدم 

شخاص يحملون نفس وثيقة الشحن أج، وفي حالة تعدد  ب ق617الفقر )ج( من المادة 

                                                           
، مصدر سابق، على أنَه على ما يلي "يتعين على الناقل أومن يمثله تسليم  12-67من أمر رقم  610تنص المادة  - 218

القانوني أومن يمثله والذي يطالب باستلامها بناء على نسخة من وثيقة فبناء  البضائع في المكان المتفق عليه للمرسل اليه
 .على وثيقة نقل صحيحة"

 .72الواحد رشيد، مرجع سابق، ص - 219
 .02ص مرجع سابق، شتوان حياة، - 220
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ة بالبضائع فلا يجوز للناقل  تسليمها لأي منهم أن يقوم الناقل بإيداع البضاعة على بللمطال
 .221ج ب ق610 خطار الشاحن بذلك هذا حسب المادةإليه القانوني مع إحساب المرسل 

ثبات التسليم إعقد النقل البحري يدخل ضمن الأعمال التجارية فيستطيع الناقل  بما أن      
يتم التسليم مقابل  وعادة ما ج،ت  ق22ليه بكافة الطرق طبقا للمادة إالبضاعة للمرسل 

ذمة  ليه  والتي تعتبر بمثابة دليل على التسليم  وبذلك تبرءإمخالصة موقعة بإمضاء المرسل 
  222الناقل من كل مسؤولية .

 ثانيا: التزامات الشاحن البحري للبضائع
تتَصف التزامات الشاحن في عقد النقل البحري للبضائع بنوع من الصَرامة والشدَة، سواء     

 .تعلَق الأمر بالالتزامات المرتبطة بشحن البضائع العادية، أو شحن البضائع الخطيرة 
 بتجهيز وتسليم البضائع العادية الالتزامات المتعلَقة -8

من القواعد الأساسية في عقد النقل البحري، أنَّ النَاقل غير مسؤول إلَا عن الحالة 
، ومن بين الشروط التي يجب أن تتضمنها وثيقة الشحن وحسب الفقرة 223الخارجية للبضاعة

شاحن ق ب ج حالة وتكييف البضائع، بحيث تثار مسؤولية ال 600)ج( من نص المادة 
عن الخطأ في التَغليف أو التكييف أو تعليم البضائع، إلى حالة المسؤولية عن التَصريحات 

 الخاطئة، إلى جانب مسؤوليته عن رفض تسلَم البضائع في ميناء الوصول.

 

                                                           
وثيقة ذا تقدم عدة أشخاص يحملون إ" : أنهعلى  أنَهعلى ، مصدر سابق،  12-67 الأمر رقممن   610تنص المادة - 221

يجوز للناقل تسليمها لأي منهم ولكن يجب على الناقل أن يودع البضاعة على حساب  لا الشحن للمطالبة بالبضائع،
 المرسل اليه القانوني في مكان أمين وأن يخبر بذلك المطالبين بها والشاحن فورا"

 مرجع سابق، في ظل التشريع الجزائري،تمام الرحلة البحرية إالتزامات الناقل البحري للبضائع بعد  بارودي مختار،ˉ222
 .27ص
)قواعد هامبورغ(، منشأة  8961أحمد محمود حسني، نصوص اتفاقية هامبورغ الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة  - 223

 .802، ص 8991المعارف، الإسكندرية، 
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 التغليف أو التكييف أو تعليم البضاعةب الالتزام-أ

من المسؤولية في حالة  224إلى إعفاء النَاقل البحري  8907ذهبت اتفاقية بروكسل 
وقوع الشاحن في خطأ في التغليف، وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الجزائري، بحيث تشير 

أو   emballageمن ق ب ج إلى أن أخطاء الشاحن في التحزيم 122الفقرة )ح( من المادة 
 تؤدَي إلى إعفاء النَاقل من المسؤولية. فالتَغليف مسألة conditionnement التكييف 

تخص الشاحن والمرسل إليه ولا علاقة للنَاقل به، ومن ثمَ فإن  الناَقل يعفى من المسؤولية، 
إذا وقعت الأضرار بسبب عيب في تغليف أو حزم البضائع، حيث لا يقوى تغليفها وحزمها 

هذه الرحلات  على تحمل مخاطر النقل من مكان التَصدير إلى مكان الاستيراد بما يتخلَل
ند الشحن أو إعادة الشحن أحيانا أخرى، وعند التنزيل من السفينة إلى الرصيف من مناولة ع

 .225ومنه إلى مستودعات المستورد

 الصحيحالتَصريح بالشَاحن  التزام -ب

تثار مسؤولية الشاحن عن كلَ التَصريحات الخاطئة أو الكاذبة إذا تعلَق الأمر 
 بيانات غير صحيحة.بالبيانات التي اشترطها القانون، أو تعمد ذكر 

 من ق ب ج 313المسؤولية عن الأخطاء والبيانات الواردة في المادة -1ب

من ق ب ج مسؤولية الشَاحن تجاه النَاقل عن كلَ  602تقرر الفقرة الثانية من المادة 
خسارة أو مصاريف ناشئه عن الأخطاء المتعلقة بالعلامات والعدد والكم والوزن، بحيث 

ناقل، غير أنَ النَاقل يبقى مسؤولا عن الأخَطاء المرتكبة  في تحرير وثيقة اعتبرته ضامنا لل
 الشَحن اتجاه الغير، ولا يمكنه التمسَك بعدم صحة البيانات المذكورة إلَا في مواجهة الشاحن.

                                                           
 .8907من اتفاقية بروكسل لسنة  7/0الفقرة )ن( من المادة  -  224
 .220، باسم محمد ملحم، مرجع سابق، ص عبد القادر العطير - 225
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ق ب ج على إمكانية النَاقل البحري أو نائبه أدراج البيان  607كما وتنصَ المادة 
وتكييف البضائع الظاهرين وأهميتهما، وفي حالة رفضه تسجل  الملائم المتعلق بحالة

البيانات الخاصة بالتصريحات عن العدد والكمية والوزن والعلامات للأسباب المذكورة في 
 ق ب ج. 600المادة 

 قيمتها أو البضاعة طبيعة عن صحيحة غير بيانات ذكر تعمد -2ب

 قدم فإذا المشحونة، البضاعة عن صحيحة بيانات الشَاحن، تقديم التزامات من أهمَ 
من شأنه أن يعرَضه للمسؤولية  البضائع، فإنَ هذا عن نوع وقيمة كاذبا تصريحا الشَاحن
 من النَاقل إعفاء البضاعة، وبالمقابل من ذلك يتم بهذه والخسائر اللاحقة  الأضرار

 تجنب على وحمله الشاحن تهذيب على تهدف مدنية عقوبة المسؤولية، وبالتَالي تطبيق
، أمَا 7وهذا ما ذهبت إليه اتفاقية بروكسل في الفقرة الخامسة من المادة  226المتعمد الكذب

 الحالة في كل من النصوص التالية: هذه المشرع الجزائري فقد ذكر

    . الناقل لمسؤولية المحددة الحالات من تعتبر أنها على ق ب ج805  المادة  نص -

من ق ب ج والتي تنص على أنَه:" لا يعدَ الناقل مسؤولا عن الخسارة  182نص المادة  -
أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها إذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن 
نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل"، فإن وجود مثل هذه 

يقة الشَحن أو أيَة وثيقة نقل أخري  من شأنها أن  تؤدي إلى إعفاء التصريحات الكاذبة في وث
الناقل البحري من المسؤولية، بمعنى أنَه اعتبرها من قبيل حالات إعفاء الناقل من المسؤولية، 
ولكن هل المشرع الجزائري حقيقة يعتبرها من قبيل أحد حالات الإعفاء من المسؤولية؟ لما لم 

ق ب ج أين تطرق إلى حالات إعفاء النَاقل من المسؤولية؟  122يذكرها في نص المادة 
ق ب ج مصطلح "  122بحيث لم يستعمل نفس المصطلح، بحيث  استعمل في المادة 

                                                           

 .068ص  سابق، مرجع البحري،  القانون  البارودي، على - 226 
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 182يعفى من المسؤولية" في حين استعمل مصطلح " لا يعد الناقل مسؤولا" في نص المادة 
 ق ب ج.

 تسلَم البضائع في ميناء الوصولب الالتزام -ج

تثار مسؤولية الشاحن البحري بالنسبة لحالة رفض تسلَم البضاعة من طرف الشَاحن 
 البحري أو أحد ممثليه، إذا كان الشَاحن هو نفسه المرسل إليه.

البضائع إنَ الواقع العملي قد يطرح إشكالية رفض صاحب الحقَ في البضاعة من تسلَم 
ماذا يترتب لو لو أن صاحب الحق في استلام البضاعة رفض التسلم؟ وبعبارة أخرى  فماذا

 امتنع صاحب الحقَ في البضاعة من تسلَما ؟

اقل ملزم عند وصول البضاعة إلى المكان من قواعد روتردام فالنَ  72طبقاً للمادَة 
المكان إلَا بعد قبول المتَفق عليهّ، أو الذي يمكن أن يكون معقولًا للتَسليم، فهو لا يبرح 

 ويقوم بإقرار البضائع. صاحب الحق في البضاعة للبضائع،

ولقد اعتبرت قواعد روتردام الإقرار شرط لتمام عملية التَسليم، بل وأجازت للنَاقل رفض 
التسليم إذا رفض المرسل إليه الإقرار، وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الجزائري وكذا القضاء 

ا يعرف بالتَسليم القانوني والذي يتم بعرض النَاقل أو ممثله القانوني وهذا م 227الجزائري 
البضائع على المرسل إليه والحصول على القبول من طرفه فهو بذلك يختلف عن عملية 

 التفريغ.

فالنَاقل لا يكون مسؤولًا عن  ،من قواعد روتردام 70وحسب الفقرة الخامسة من المادة 
الوقت الذي لم تسلم فيه لصاحب الحق فيها، ما لم يثبت التَلف أو هلاك البضاعة في 

                                                           

، المجلة القضائية، عدد 880212،  رقم 86/28/8997قرار المحكمة العليا )الغرفة التجارية والبحرية (، بتاريخ  - 227 
 .820، ص 8997، 2
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صاحب المصلحة، أن الهلاك أو التلف قد نجم عن امتناع النَاقل  عن اتخاذ تدابير الحفظ 
على تلك البضائع وأن الناقل كان على علم، أو كان يجد ربه أن يكون على علم بأن يتخذ 

فظة عليها قبل تسليمها الفعلي إلى صاحب تلك التدابير، فهو ملزم ببذل العناية في المحا
 الحق فيها.

ق إلى المسائل المتعلَقة بإثبات التَسليم وكذا الامتناع عن أمَا اتفاقية هامبورغ، فلم تتطرَ 
 التَسليم وإلى واجب قبول تسلَم البضائع أو الإقرار بتسلَمها. 

 كلَ  في معروف، فللنَاقل تسلَم البضائع أو كان غير عن الشَاحن أو امتنع يتقدَم لم فإذا
نفقة  على أمين مكان وفي مستودع في البضاعة ق ب ج إيداع 692  المادة حسب الأحوال

 المطابق التعويض للنَاقل يحقَ  كما بذلك الشاحن بإعلام ويقوم إليه)الشاحن( المرسل وتبعة
 المرسل قبل من البضائع استلام في المبرر غير التأخير جراء من به تلحق التي للخسائر

 .إليه

 التزام الشاحن بالتبصير بشأن البضائع الخطرة-2

لقد خصت البضائع الخطيدرة باهتمدام دولدي وداخلدي، نظدرا لمدا تسدببه مدن مخداطر سدواء 
المتعلقددة بحمايددة  8909علددى الأرواح أو البضددائع الأخددرى، لددذلك ارتددأت الندددوة الدوليددة لعددام 

لنقدددل البضدددائع الخطيدددرة، وعلدددى إثدددر ذلدددك تبندددت  الحيددداة البشدددرية، ضدددرورة وضدددع قواعدددد دوليدددة
 تصنيفا عاما للبضائع التي يتم نقلها على سطح السفينة. 8971اتفاقية عام 

 code deتدددم نشدددر التقندددين البحدددري الددددولي للبضدددائع الخطيدددرة 8970وفدددي سدددنة 
l’organisation maritime internationale traitant du transport des 

  gereuses a bord des naviresmarchandises dan228  ، بحيدث كدان الهددف

                                                           
228  - MOHAMED CHERIF Fatma Zohra , glossaire des termes clés du transport maritime, O 

P U , 2010, p 53. 
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إلَا أن  ،229مندددده تسددددهيل تطبيددددق الاتفاقيددددة الدوليددددة المتعلقددددة بإنقدددداذ الحيدددداة البشددددرية فددددي البحددددر
، لدددم تشدددكل سدددوى مجدددرد توصددديات بسددديطة، ومدددع ذلدددك أصدددبحت 230IMDGنصدددوص التقندددين 

التطبيدددق، ومفروضدددة علدددى إلزاميدددة فدددي فرنسدددا مندددذ دخدددول التنظددديم المتعلدددق بدددأمن السدددفن حيدددز 
 المرسلين والناقلين كأوامر وطنية.

، ولا يحتوي 231على فهرس عام للمواد وينقسم إلى ثمانية خانات  IMDGيحتوى التَقنين
 mise à  هذا القانون على قائمة محددة للبضائع الخطيرة، بل يخضع للتَحيين المستمر 

jour régulière ة.لمواكبة التَطورات والمواد الجديد 

 المطلب الثاني: عقد ايجار السفينة

المنظمة لإيجار السفن يتضح لنا أن هناك ثلاث صور لإيجار  ق ب جبالرجوع إلى مواد    
)الفرع  إيجار السفينة على أساس المدةبالهيكل )الفرع الأول(، و إيجار السفينة السفينة، 

 )الفرع الثالث(. إيجار السفينة على أساس الرحلةالثاني(، إلى جانب 

 

                                                           
، المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر والمبرمة في لندن 8967لقد صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لسنة  - 229
 06المؤرخ في  12/082م رقم ، بموجب المرسو 8961فيبراير  86وبروتوكولها التطبيقي المؤرخ في  28/88/8967في 

 .  8912لسنة  27، ج ر عدد8912غشت سنة 
230 - International Maritime Dangerous Goods code. 

 lettreالخانة الأولى: تسمية المواد والتي تكون مرتبة حسب تسلسل الحروف الأبجدية، كما وتكتب بالحروف الكبيرة  - 231
majuscules  وهي التسمية التقنية الدقيقة كما جاءت في اتفاقية بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، مرفقة بإشارات ،PP ,P 

، ONUالخانة الثالثة: رقم الأمم المتحدة ، page du code IMDGالخانة الثانية: صفحة التقنين ، أو للملوث البحري 
الخانة السادسة: ملصقة ،  Groupe d’emballageالخانة الخامسة: فئة التغليف ، Classeالخانة الرابعة: الصنف 

الخانة ،  ، مثل: سائل قابل للاشتعال، قابل للانفجار، سام...الخEtiquette de danger subsidiaireخطر احتياطية 
ستعجالية، في حالة حدوث لاة االخانة الثامنة: دليل العناية الطبي، Fiche de sécuritéالسابعة: رقم بطاقة السلامة 

 أنظر في ذلك: حوادث بسبب البضائع الخطيرة.

 -Lamy transport, Tome 3, 1997, p 891. 
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  بالهيكلإيجار السفينة  الفرع الأول:

عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت  بالهيكل، عبارة عنإيجار السفينة     
تصرف المستأجر لمدة معينة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير 

ويترتب عن هذا النوع من الإيجار انتقال التسيير الملاحي والتجاري للسفينة  إلى . كامل
المستأجر الذي يكتسب في هذه الحالة صفة الناقل البحري في مواجهة متلقي خدمة النقل 

 . ق ب جمن   622وهذا ما يؤكده نص المادة 

 إيجار السفينة على أساس المدة  الفرع الثاني:

بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز فيه يلتزم المؤجر  ،على أساس المدةإيجار السفينة    
تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة مقابل أجرة. وهنا يتحفظ المؤجر بالتسيير الملاحي 
للسفينة، بينما يعود التسيير التجاري للسفينة لمستأجرها الذي تثبت له صفة الناقل في هذه 

 .ق ب جمن  628، 622الحالة حسب نص المواد 

وقد يحتاط مؤجر السفينة فينص في عقد المشارطة الزمنية على أن مستأجر السفينة هو     
الذي يعتبر ناقلا بمقتضى سندات الشحن التي يصدرها، وبهذا يكون هذا الشرط حجة على 
حملة سند الشحن متى حصلت الإشارة إليه فيها، وإلا كان أثره محصورا في العلاقة بين 

 .232السفينة ومستأجرها طرفا عقد المشارطة مؤجر

 إيجار السفينة على أساس الرحلة الفرع الثالث:

، غالبا بين 233إن إيجار السفينة بالرحلة يكون في شكل عقد يربط بين طرفين        
واحد، يسمى الطرف المؤجر والثاني المستأجر حول شركتين ملاحين في مستوى اقتصادي 

                                                           

 .67أمال أحمد كيلاني  المحامية، مرجع سابق، ص   :أنظر في ذلك -232 
مجلة الأكاديمية خليل، إجراءات التقاضي في المنازعات البحرية في القانون الجزائري والمعاهدات الدولية،  بوعلام - 233

 .28،  ص 0221، السداسي الأول،  2، العدد للدراسات الاجتماعية والإنسانية
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السفينة. في هذا النوع من الإيجار يحتفظ المؤجر بالتسيير محل معين المؤجرة وهي 
 .ق ب ج  708الملاحي والتجاري للسفينة وهو ما نصت عليه المادة 

وهو العقد الذي يلتزم بموجبه المؤجر بوضع سفينة كاملة التجهيز تحت تصرف     
المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحلات وهنا يحتفظ المؤجر بالتسيير الملاحي والتجاري  

من القانون  708للسفينة  ويكتسب  على هذا النحو صفة الناقل البحري طبقا لنص المادة 
 8990-80-26محكمة العليا في قرارها غير منشور مؤرخ في البحري وهذا ما أكدته ال

 .   234 82197قضية رقم 

ويتبين مما سبق أن تحديد نوع إيجار السفينة يكتسي أهمية بالغة في تحديد صفة الناقل      
قضية رقم   00/88/8997وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها صادر بتاريخ 

 . 235د نوع إيجار السفينة ضروري لتحديد المسؤولية أين اعتبرت أن تحدي  889677

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                           

 . 89ص ، 8999، عدد خاص، الجزائر، المجلة القضائية ، »مسؤولية الناقل البحري « بوعروج حسان، - 234 
القانون البحري والنصوص التنظيمية الخاصة بالملاحة  (أنظر في ذلك : نبيل صقر، القانون البحري نصا وتطبيقا  - 235 

 .872ص ، دار الهدى، الجزائر، )البحرية اجتهاد المحكمة العليا
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َالقانونَع أهمَية تقلََ لا التي القضايا من واحدة إلى الدَراسة هذه ذهبت َمقياس ن
َحقوقَ ،البحريَ َالثالثة َالسنة َلطلبة َموجهة َلامستكونها َبحيث ، َ َالمحاورَالدَراسة أهم

َالمتعلقةَبمقياسَالقانونَالبحري.
َالعلاق َمختلف َينظم َبحيث َالبحرية، َالملاحة َقانون َبأنه َالبحري َالقانون اتَيعرف

َالمتعلقةَ َالقانونية َالقواعد َويعرفَبأنهَمجموعة َكما َلها، َالتيَيكونَالبحرَمسرحا القانونية
َبالاستغلالَالتجاريَللسفينة.

َأينَ َالقديم َبالعصر َبدءً َالقديمة، َالحضارات َإلى َالبحري َالقانون َنشأة َأصل يعود
يثَظهرتَظهرتَالأعرافَالبحرية،َبحيثَتطورَهذاَالأخيرَفيَظلَالعصورَالوسطى،َح

خيرَفيَظلَلأعناصرَالقانونَالبحريَكماَودونَعلىَشكلَمجموعات،َكماَوتطورَهذاَا
والذيَعرفَبأوامرَالبحرية،َإلَا1861ََالعصرَالحديثَبحثَظهرَأولَتقنينَبحريَسنةَ

َبحيثَ َالمعاصر، َالعصر َظل َفي َتطور َبل َالحد َهذا َعند َيتوقف َلم َالبحري َالقانون أن
َالبحريَوتوحيدَأحكامَالقانونَالبحري.َظهرتَفكرةَعالميةَالقانونَ

الذيَعدلَوتمم،َو68ََ-98بموجبَالأمر1798ََظهرَأولَقانونَبحريَجزائريَفيَ
َخدماتَ َاحتكار َمرحلة َبمرحلتين؛ َمرَ َالجزائر َفي َالبحري َالنقل َخدمات َاستغلال َأن كما

َالنقلَالبحريَمنَطرفَالدولة،َومرحلةَتكريسَالاستثمارَفيَمجالَالنقلَالبحري.
َوقديمَ َعرفي َقانون َيعتبر َبحيث َالخصائص، َمن َبمجموعة َالبحري َالقانون يمتز
النشأة،َكماَويعتبرَقانونَثابتَوبطيءَالتطور،َإلىَجانبَاعتبارهَقانونَذاتي،َإلىَجانبَ

َاعتبارهَقانونَعالمي.
تتمثلَمصادرَالقانونَالبحريَفيَمصادرَأساسيةَتتمثلَفيَكلَمنَالتشريعَوالعرف،َ

َادرَثانيةَتتمثلَفيَكلَمنَالقضاءَوالعرف.إلىَجانبَمص
تشكلَالملاحةَالبحريةَالنطاقَالموضوعيَللقانونَالبحري،َوهيَعلىَعدةَأنواعَمنها؛َ
َللقانونَ َالشخصي َالنطاق َعن َأما َالعامة. َوالملاحة َالمساعدة َوالملاحة َالرئيسة الملاحة

زَالسفينةَإلىَهالكَومجالبحري،َفنجدَأنََلهذاَالأخيرَأشخاصَأساسيةَتتمثلَفيَكلََمنَم
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جانبَربانَالسفينةَوالبحارة.َفيَحينَتتمثلَالأشخاصَالثانويةَللملاحةَالبحريةَفيَكلَمنَ
 وكيلَالسفينةَووكيلَالشحنةَوالسمسارَالبحري.

َالمادةَ َنص َفي َالجزائري َالمشرع َعرَفها َبحيث َالبحرية، َكأداةَللملاحة َالسفينة تعتبر
َبمجموع11َ َوتتميز َكما َج، َب َق َاسمَمن َمن َكلَ َفي َالمتمثلة َالذاتية َالمميزات َمن ة

َالسفينةَوميناءَالتسجيلَوحمولةَودرجةَالسفينةَوجنسيةَالسفينة.
طورَالذيَعرفهَعقدَظرَإلىَالتََبالنَََأطرافَعقدَالنقلَالبحريَللبضائعَعرفتَتطوراًََإنََ

َكانتَفيَظلََالنقلَالبضائعَبحراًَ َفلقد َالتَََ، َنقلَالبضاالمفهوم تقتصرََ،ئعَبحراًَقليديَلعقد
َهامبورغ،علىَالناقلَوالشاحنَالبحريَفقط َمعاهدة َكرَسته َما َوهذا فيَحينَتطورتَفيََ،

قواعدََأحكامَاتفاقيةَهامبورغَإلىَالناقلَالمتعاقدَوالناقلَالفعلي،َوتطورتَأكثرَفيَظلَََظلََ
المستنديَيَوالشاحنَبحرَمنَالطرفَالمنفذَوالطرفَالمنفذَالَكلَ إلىَالوجودَظهرَليَ،روتردام

َوالحائزَوصاحبَالسيطرة.
َالسََ َروتردام َلقواعد َكان َتغييرلقد َفي َللبضائعَبق َالبحري َالنقل َعقد جعلتهَفَ،مفهوم

تكريسَمفهومَبالتَاليََ،اللَاحقةَلهوَيتجاوزَالمرحلةَالبحريةَليشملَمختلفَالمراحلَالسَابقةَ
قلَمنَميناءَعلىَمرحلةَالنَََعقدَالنقلَالدولي،َفلمَيعدَيقتصرَالنقلَالبحريَالدوليَللبضائع

إلىَميناء،َبلَأصبحَيشملَنقلَالبضائعَمنَبابَإلىَباب،َوهذاَماَساهمَبدورهَفيَظهورَ
ََ.أطرافَجديدةَلعقدَالنقل

َللنَقلَمنَبابَإلىَبابَقدَخلقتَنوعًاَمنَالخلطَبينَكماَََََ أنََقواعدَروتردامَبتكرَيسها
َالبحريَ َالنقل َعقد َمتعهَللبضائعَأطراف َوبين َالوسائط، َمتعدَد َالنقل َالنََفد َمتعدََمتعهد قل

َالبحريَ َالنقل َبعملية َيقوم َلا َالبري،ََ،فحسبَللبضائعَالوسائط َالنقل َعملية َإلى َيمتدَ بل
فمتعهَدَالنقلَمتعدَدَالوسائطَوأثناءَقيامةَبالرَحلةَالبحريَينطبقَعليهَوصفَالنَاقلَالبحريَ

ََ.لكَفيطبَقَعليهَأحكامَالنَقلَمتعدَدَالوسائطوهوَأحدَأطرافَعقدَالنقلَالبحري،َأمَاَعداَذ
،َإلَاَللبضائعَبالمفهومَالتقليديَلأطرافَعقدَالنَقلَالبحريََالمشرَعَالجزائريََاحتفظَلقدََََ

َ َلها َيمكن َالتي َالأشخاص َدائرة َمن َذلك َمن َالمقابل َفي َوسَع َالنَقلََاستغلالأنَه خدمات
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فاستغلالَخدماتََنقلَالبحريَللبضائع،تطورَعقدَالالبحري،َكضرورةَحتميةَفرضهاَواقعَ
َ َالتطوَر؛ َمن َنوعاً َعرف َالجزائر َفي َالبحري َمنَالنقل َوالتَضييق َالاحتكار َبمرحلة بدءً

خدماتَالنَقلَالبحريَوصولًاَإلىَمرحلةَرفعَالاحتكارَوالتيََاستغلالالأشخاصَالتيَيمكنهاَ
ََ.رافقهاَالتَوسيعَمنَأطرافَعقدَالنَقلَالبحريَللبضائع

لناَبأنََطبيعةَعقدَالنَقلَالبحريَالخاصَةَفرضتَإشكاليةَالمرسلَإليه،َفأطرافََاتضح
عقدَالنَقلَالبحريَللبضائعَوإنَكانتَتقتصرَوتنحصرَفيَكلََمنَالنَاقلَالبحريَوالشَاحنَ

َماَيكونَالبحري،َإلَاَأنََآثارهَتنصرفَإلىَشخصَثالثَيعرفَبالمرسلَإليه،َ والذيَغالباً
َلنقلَالبحريَللبضائع.المستفيدَمنَعقدَا

تبرزَأهميةَتحديدَعلاقةَالمرسلَإليهَبأطرافَعقدَالنَقلَالبحريَمنَخلالَالعلاقاتَ
المتداخلةَوالمتشعَبةَفيَمجالَعملياتَالنقلَالبحريَللبضائع،َفالمرسلَإليهَيرتبطَمعَالعديدَ

َالشَحن َبعمليات َمروراً َالدولي، َالبيع َعقد َإبرام َبداية َمنذ َوذلك َالأشخاص المختلفةََمن
َالسنداتَبينَ َمعَاحتمالَتداولَهذه الخاصَةَبالبضاعة،َوإصدارَسنداتَالشحنَبأنواعها،

َأكثرَمنَمستفيدَحتىَتصلَإلىَالمرسلَإليهَصاحبَالحقََفيَاستلامها.َ
َ
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 قائمة المصادر أولا:
 :المعاهدات الدولية-أ

والتي انضمت  ،الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (1
، 1646مارس  70خ في ، المؤر  07_46رقم  الرئاسيإليها الجزائر بموجب المرسوم 

يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية إلى المعاهدة الدولية الخاصة 
  .1606أوت  02قة بسندات الشحن ببروكسل في بتوحيد بعض القواعد المتعل  

البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي  (0
رقم  والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسيالنفايات من السفن والطائرات، 

، يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص 1611يناير سنة  10خ في مؤر   11-70
عن رمي النفايات من السفن  شئث النار الأبيض المتوسط من التلو بحماية البح

، 70، ج ر ج ج  عدد 1604فبراير سنة  14والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 
  .07/71/1611 فيالصادر 

انضمت والتي نقاذ الحياة البشرية في البحر، إالمتعلقة ب 1606الاتفاقية الدولية لسنة  (0
، 1610 أوت 00خ في مؤر   217-10 رقم إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي

نقاذ الحياة البشرية في إالمتعلقة ب 1606الاتفاقية الدولية لسنة  يتضمن المصادقة على
المتعلق  1601وبروتوكول سنة  1606البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 

ندن نقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرم في لإالمتعلق ب 1606بالاتفاقية الدولية لسنة 
 .1610أوت  07 في ، الصادر 04عدد ج ج ج ر ، 1601فبراير سنة  10في 

، والتي 1600الاتفاقية الدولية المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن البواخر لسنة  (6
ماي  01خ في مؤر   171-11انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

حول الوقاية من التلوث  1600لية لسنة يتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدو ، 1611
 ،00عدد ج ج  ج رالمتعلق بها،  1601الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 

 .1611جوان  71الصادر في 
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، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب 1610اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  (2
يتضم ن الت صديق على  ،1664 يناير 00خ في مؤر   20-64المرسوم الرئاسي رقم 

سبتمبر  16، الصادر في 74عدد  ج ج ج رات فاقية الأمم المت حدة لقانون البحار، 
1664. 

والتي ، منها عبر الحدود والتخلصاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل الن فايات الخطرة  (4
مايو  14خ في مؤر   121-61رقم  انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي

عبية مع  الديمقراطية، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية 1661 إلى اتفاقية  التحفظالش 
ر ج ج ج منها عبر الحدود،   والتخلصبازل بشأن التحكم في نقل الن فايات الخطرة 

 .1661مايو  16، الصادر في 00عدد 
مت إليها الجزائر بموجب انض اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، والتي (0

يتضم ن الت صديق على ، 16/76/0776مؤر خ في  100-76رقم  المرسوم الرئاسي
نوفمبر سنة  16اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية، المبرمة بلندن يوم 

  .02/76/0776، الصادر في 04د ج ج عد ر ج، 1604
، النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدودتعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل  (1

مايو  00خ في مؤر   107-74رقم  انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسيوالتي 
يتضمن الت صديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات ، 0774

 ج ر، 1662سبتمبر سنة  00الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، المعتمد بجنيف في 
 .0774  مايو 01 الصادر في، 02ج ج عدد 

 
 : صوص التشريعيةالن  -ب
، يتضمن إحداث منطقة للملاحة الخاصة 1641أفريل  14خ في مؤر    10-41أمر رقم  (1

 .1641أفريل  00، الصادر في 00بالسفن الجزائرية، ج ر ج ج  عدد
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، يتضمن احتكار النقل بالمواعين 1646/ 74/ 10خ في مؤر   27-46أمر رقم  (0
،  الصادر 20والصيانة بالموانئ الجزائرية والنقل البحري وإيجار السفن، ج ر ج ج عدد 

 .1646/ 74/ 07في 
حداث شركة وطنية لشحن وتفريغ إ، يتضمن 76/76/1601خ في مؤر   14-01أمر  (0

 .1601/ 07/76 في ، الصادر00البضائع )سوناما(، ج ر ج ج عدد 
، يتضمن إحداث شركة وطنية لشحن 76/76/1601خ في مؤر   14-01أمر رقم  (6

 .07/76/1601، الصادر في 00وتفريغ البضائع )سوناما(، ج ر ج ج عدد
، يتضمن منح السمسرة البحرية في 10/72/1601خ في مؤر   107-01أمر رقم  (2

، الصادر 67، ج ر ج ج عدد الموانئ الجزائرية إلى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
 .11/72/1601في 

، يتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في 1602/ 74/ 10مؤر خ في  67-02أمر رقم  (4
 .74/1602/ 06، الصادر في 27الموانئ، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج 1602سبتمبر 04خ في مؤر   21-02أمر رقم  (0
 عدل ومتمم(.)م 07/71/1602 في، الصادر 78عدد 

، يتضمن القانون التجاري، ج رج ج  1602سبتمبر  04خ في مؤر   26-02أمر رقم  (1
 )معدل ومتمم(.16/10/1602 في، الصادر 101عدد 

يتضمن القانون البحري، ج ر ج ج  ،1604أكتوبر  00خ في مؤر   17-04أمر رقم  (6
-61ن رقم المعدل والمتمم بموجب القانو  ،1600أفريل17، الصادر بتاريخ 06عدد 

،  1998/06/27، الصادر في 60، ج ر ج ج عدد 02/74/1661خ في ، المؤر  72
،  64، ج ر ج ج عدد 0717أوت  12مؤرخ في  76-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .0717أوت  11صادر في 
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الدولة للتجارة  ، يتعلق باحتكار1601فبراير سنة  11خ في مؤر   70-01قانون رقم  (17
 .16/70/1601، الصادر في 70الخارجية، ج ر ج ج عدد

، المتعلق بقانون الجمارك، ج ر ج 1606/ 70/ 01خ في مؤر   70-06قانون رقم  (11
 .(معدل ومتمم)، 1606/ 70/  06،  الصادر في 07ج عدد

، يتعل ق بتسيير الن فايات ومراقبتها 0771ديسمبر  10خ في مؤر   16-71 رقم قانون  (10
 .0771ديسمبر  12، الصادر في 00ازالتها، ج ر ج ج عدد و 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 0770جويلية  16خ في مؤر   17-70قانون رقم  (10
 .0770جويلية  07، الصادر في 60التنمية المستدامة، ج ر ج ج عدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 0771فبراير  02خ في مؤر   76-71رقم  قانون  (16
 .0771أبريل  00بتاريخ ، الصادر 01الإدارية، ج ر ج ج عدد و 

 

 النصوص التنظيمية :-ج
، المتضمن المصادقة على 01/10/1640خ في مؤر   616-40رقم رئاسي مرسوم  (1

 .74عدد  الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وعلى قانونها الأساسي،  ج ر ج ج
، يتضمن تعديل المرسوم رقم 06/70/1642خ في مؤر   14-42رقم رئاسي مرسوم  (0

المتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية  1640ديسمبر سنة  01المؤرخ في  40-666
، الصادر في 07للملاحة البحرية والموافقة على قوانينها الأساسية، ج ر ج ج عدد 

76/76/1642. 
القانون الأساسي  يتضمن تعديل ،11/72/1640خ في مؤر   00-40رقم رئاسي مرسوم  (0

 .00/72/1640، الصادر في 60للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة،  ج ر ج ج عدد 
ساسي لأ، يعدل القانون ا1601أوت سنة  16خ في مؤر   006-10رقم رئاسي مرسوم  (6

 .1610أوت  10 في، الصادر 00للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، ج ر ج ج عدد 
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، يتضمن انشاء مؤسسة 1610أبريل سنة  0مؤرخ في  00-10رقم رئاسي مرسوم  (2
 .71/76/1610 في، الصادر 12وطنية لإصلاح السفن، ج ر ج ج عدد 

، يعدل القانون الأساسي للشركة 16/70/1610خ في مؤر   126-10رقم رئاسي مرسوم  (4
 .12/70/1610، الصادر في06الوطنية للنقل البحري، ج ر ج ج عدد 

المتعلق بإنشاء الشركة  ،16/70/1610خ في مؤر   122-10قم ر  رئاسيمرسوم  (0
 .1610/ 12/70، الصادر في 06الوطنية لنقل المسافرين، ج ر ج ج عدد 

، يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية 16/70/1610خ في مؤر   124-10رقم  رئاسيمرسوم  (1
ي ، الصادر ف06للخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، ج ر ج ج عدد 

12/70/1610. 
د شروط ممارسة 0776ماي  10مؤر خ في  110-76مرسوم تنفيذي رقم  (6 ، يحد 

مايو  06بتاريخ  الصادر، 01ج ر ج ج عدد نشاطات مساعدي النقل البحري، 
0776. 

، يتضمن تنظيم نقل المواد 1667فبراير  00خ في مؤر   06-67مرسوم تنفيذي رقم  (17
 .0/70/1667 في، الصادر 17الخطرة، ج ر ج ج عدد 

د شروط ممارسة مهنة 1666أوت  14مؤرخ في  160-66مرسوم تنفيذي رقم  (11 ، يحد 
أوت  11، الصادر في 24ياتها، ج ر ج ج عدد فالوكيل المعتمد لدى الجمارك وكي

1666. 
د شروط استغلال خدمات 0777أفريل  6مؤر خ في  11-0777مرسوم تنفيذي  (10 ، يحد 

 .0777أفريل  10، الصادر في 01ج ج  عدد الن قل البحري  وكيفي اته، ج ر 
د شروط ممارسة 0771سبتمبر 06خ في مؤر   014-71مرسوم تنفيذي رقم  (10 ، يحد 

، 24ج ر ج ج  عدد نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، 
 )ملغي(. 0771سبتمبر 07 الصادر بتاريخ
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د الن ظام العام لاستغلال 74/71/0770مؤر خ في  71-70 رقم مرسوم تنفيذي (16 ، يحد 
 .74/71/0770، الصادر في 71الموانئ وأمنها، ح ر ج ج عدد 

 ، يحدد قواعد تفتيش السفن،76/72/0770خ في مؤر   166-70مرسوم تنفيذي رقم  (12
 . 10/72/0770 في، الصادر 00ج ر ج ج عدد 

ل ويتم م المرسوم 0770وت أ 10مؤر خ في  041-70مرسوم تنفيذي رقم  (14 ، يعد 
د شروط استغلال  0777أفريل  6المؤر خ في  11-0777التنفيذي رقم  الذي يحد 

 .0770أوت  11، الصادر في 24خدمات الن قل البحري وكيفياته، ج ر ج ج عدد 
ة 0770ديسمبر  1خ في مؤر   620-70مرسوم تنفيذي رقم  (10 د الشروط الخاص  ، يحد 

 70، الصادر في 02اد الخطرة عبر الطرقات، ج ر ج ج عدد المتعل قة بنقل المو 
 .0770ديسمبر 

يتضمن تعيين  ، 2004ديسمبر 20 خ فيمؤر   611-04 مرسوم تنفيذي رقم (11
السلطات المختصة في مجال لأمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة 

 ومتمم(. )معدل. 2004ديسمبر 22 في، الصادر 10لها،ج ر ج ج عدد 
، يحدد شروط منح 0771فبراير سنة  10خ في مؤر   20-71مرسوم تنفيذي رقم  (16

 في، الصادر 76امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، ج ر ج ج عدد 
06/70/0771. 

د شروط منح إمتياز 0771فبراير  10مؤر خ في   20-71مرسوم تنفيذي رقم  (07 ، يحد 
فبراير  06، الصادر في 76كيفياته، ج ر ج ج  عدد استغلال خدمات النقل البحري و 

0771. 
يعدل المرسوم التفيذي رقم ، 0771نوفمبر  1خ في مؤر   040-71مرسوم تنفيذي رقم  (01

د شروط وكيفيات ممارسة  0774 سنة أفريل 12المؤرخ في  74-106 الذي يحد 
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، 46 ، ج ر ج ج عددنشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
 .0771/ 10/11الصادر في 

، يعدل ويتمم المرسوم 0711يوليو  12خ في مؤر   167-11مرسوم تنفيذي رقم  (00
والمتضمن تعيين السلطات  0776ديسمبر  07المؤر خ في  611-76التنفيذي رقم 

المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، ج ر ج 
 .0711يوليو  00الصادر في ، 66ج عدد 

 ثانيا: قائمة المراجع
 :المؤلفات-1

 .0772عقد النقل البحري، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، ترك محمد عبد الفتاح،  (1
البحري )النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم في عقد النقل البحري مع  ، التحكيم_______ (0

التعرض لأحدث القضايا البحرية المتعلقة بالتحكيم البحري، نصوص مواد التحكيم في 
 .0772القوانين والأنظمة المختلفة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 الطبعة الثانية، منشأة مقارنة(،للبضائع)دراسة  البحري  الدولي النقل ،حسني أحمد (0
 . 1989،الإسكندرية المعارف،

 .1661، عقد النقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، _______ (6
)قواعد  1601، نصوص اتفاقية هامبورغ الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة _______ (2

 .1661هامبورغ(، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
لسنة  1مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم ، حمدي كمال (4

) دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ(، الطبعة الثانية، منشأة المعارف للنشر  1667
 . 1662والتوزيع، الإسكندرية، 

، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، الطبعة الثامنة، منشأة المعارف، _______ (0
 .0770ية، الإسكندر 

 .0706، القانون البحري، دار النهضة العربية، مصر، حمد الله محمد حمد الله (1
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، موجز القانون البحري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دويدار هاني (6
 .1660بيروت، 

، الوجيز في القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، _______ (17
1666. 

، المسؤولية عن الأشياء الغير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون محمد زهدود (11
 .1667البحري الجزائري، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، 

 .0711، القاهرة، القانون البحري، دار النهضة العربية، الشرقاوي سمير، محمد القليوبي (10
لسنة  1قانون التجارة البحرية رقم ، النقل البحري للبضائع في ظل عاطف محمد الفقي (10

(، 1601 )قواعد هامبورغ 1601والاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام  1167
 .0771الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري، دار عباس مصطفى المصري  (16
 .0770نشر، الإسكندرية، الجامعة الجديدة لل

، القانون الخاص البحري )التعريف بالقانون البحري، أنواع عبد الفضيل محمد أحمد (12
الملاحة البحرية، خصائص القانون البحري، مصادر القانون البحري، عناصر الملاحة 
 البحرية، الرهن البحري، العقود البحرية، القطر البحري، البيوع البحرية، ايجار السفينة،

التامين البحري، الحوادث البحرية، التصادم البحري، الخسارات البحري(، دار الفكر 
 .0711والقانون للنشر والتوزيع، القاهرة، 

النقل البحري للبضائع، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، ، عدلي أمير خالد (14
 .1660القاهرة، 

أحكام قانون التجارة الجديد  ، أحكام مسؤولية الناقل البحري في ضوء_______ (10
والمستحدث من أحكام النقض وأحكام المحكمة الدستورية العليا، منشأة المعارف، 

 .0777الإسكندرية، 
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، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية )دراسة مقارنة(، مكتبة العطير عبد القادر حسين (11
 .1666دار الثقافة، عمان، 

، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية )دراسة ملحمالعطير عبد القادر وباسم محمد   (16
 .0776مقارنة(، دار الثقافة للنشر، عمان، 

لنقل البضائع  0771، التزامات الشاحن ومسؤوليته في قواعد روتردام غانم شريف محمد (07
 .0710دوليا عبر البحر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

البحري للبضائع في اتفاقية هامبورغ، دار النهضة ، مسؤولية الناقل محمد بهجت قايد (01
 .1660العربية، القاهرة، 

، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الجزءان الثاني والثالث، دار النهضة _______ (00
 .0772العربية، القاهرة، 

 ، القانون البحري) السفينة، أشخاص الملاحة، النقل، البيوع، التأمين(،كوماني لطيف جبر (00
 .0770للنشر والتوزيع، عمان،  الثقافة ، دار70الطبعة 

، القانون البحري )السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، إيجار السفينة، محمد السيد الفقي (06
 .0770النقل البحري(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

المعارف، ، النظام القانوني للنقل البحري والحاويات، منشأة محمد غريب عبد العزيز (02
 .0776الإسكندرية، 

، أساسيات القانون التجاري والقانون البحري، دار الجامعية للنشر، مصطفى كمال طه (04
 .بيروت، د.س.ن

، مبادئ القانون البحري، الطبعة الثالثة، الدار الجامعية للنشر، بيروت، _______ (00
1616. 

 .1661، ، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، بيروت_______ (01



 قائمـة المراجـع

 

 
122 

، أساسيات القانون البحري)دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، _______ (06
0774.  

، وائل أنور بندق، التوحيد الدولي للقانون البحري، مكتبة الوفاء مصطفى كمال طه (07
 .0710القانونية، الإسكندرية، 

الثاني، دار القبس للصحافة ، الوسيط في القانون البحري الكويتي، الجزء مكي ابراهيم (01
 .1602والطباعة والنشر، الكويت، 

 العربي ، المكتب 1978امبورغھاتفاقية  ضوء على البحري  الناقل ، مسؤوليةیحيى سعيد (00
 ، د.س.ن.الحديث، الإسكندرية

والشحن والتأمين البحري في ضوء القانون الدولي، المركز  ، النقليوسف حسن يوسف (00
 .0710القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 
 :والمذكرات الجامعية الرسائل-2
 الرسائل الجامعية:-أ

النظام القانوني لرجال البحر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، أريوط وسيلة،  (1
كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  النقل،تخصص القانون البحري وقانون 

0711. 
، النظام القانوني لعقد نقل البضائع بحرا " دراسة مقارنة"، رسالة لنيل درجة أعراب كميلة (0

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق،  الدكتوراه في القانون، تخصص قانون،
0707. 

، -دراسة مقارنة-المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري بن الصغير شهرزاد،  (0
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود 

 .0701معمري، تيزي وزو، 
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عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقيات  بسعيد مراد، (6
دة الدكتوراه، فرع قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر الدولية، رسالة لنيل شها

 .0711بلقايد، تلمسان، 
أمن المنشآت المينائية والسفن في ظل القانون الجزائري والمعاهدات  بن عيسي حياة، (2

 .0712الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
المركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري،  عباس مصطفي محمد المصري، (4

 بدن سنة. رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، جامعة الزقازق، مصر،
د الوسائط،قماز ليلي إلدیاز (0  في الدكتوراه  شهادة لنيل رسالة ، أحكام النقل الدولي متعد 

تلمسان،  بلقايد، بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم كلية الحقوق  القانون الخاص،
0716. 

د الوسائط على النقل الدولي للبضائع،  كراش ليلى، (1 تأثير النقل بالحاويات والنقل متعد 
مة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون، جامعة الجزائر  ، -1-أطروحة مقد 

0712/0714. 
التقاضي في عقد النقل البحري، رسالة دكتوراه في القانون،  ،المحاميةمال أحمد أكيلاني  (6

 .0777جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
 شهادة لنيل رسالة البحري، النقل عقد في المحدودة المسؤولية نظام الرحمن، ملزي عبد (17

 .2007عكنون، الجزائر، بن خدة  بن يوسف بن الحقوق  كلية القانون، في دكتوراه 
 

 الماجستير:مذكرات -ب
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،-دراسة مقارنة–، مسؤولية الناقل البحري الواحد رشيد (1

القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
0710. 
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،عقد امتياز خدمات النقل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون سمية بلسبط (0
 .0710الخاص، تخصص القانون البحري والنشاطات المينائية، جامعة وهران، 

، نظام تسجيل السفن وآثاره في القانون الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة حامي حياة (0
 .1660زائر، الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، جامعة الج

، المركز القانوني للمرسل إليه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون حبادة حياة (6
 .0717/0711جامعة وهران، كلية الحقوق، المرفئية،  نشطةلأالبحري وا

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون  ، تنفيذ عقد النقل البحري،لطانة عائشةس (2
 .0710وهران،  عمال المقارن، جامعة لأا

، التزامات الشاحن في عقد النقل البحري، مذكرة للحصول على شهادة عباس سامية (4
 .0711/0710الماجستير، فرع العقود ومسؤولية، 

، حجية سند الشحن في إثبات عقد النقل البحري، رسالة ماجستير، كلية عزايز الهام (0
 .0776-0771الحقوق، جامعة وهران 

دولة على السفن، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، ، رقابة المخلوف سامية (1
 .0712كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، النظام القانوني للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، موساوي مليكة (6
ون الأعمال، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع قان

 .0770، 1الجزائر 
 

 :المقالات-3
المجلة الجزائرية  ،»عقد النقل البحري  في إليه للمرسل القانوني مركزال «،كلي ليندةأ (1

مخبر القانون البحري والنقل، جامعة  ،76، المجلد70العدد ، للقانون البحري والنقل
 .061-006ص  ص تلمسان،
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، عدد خاص، الجزائر، المجلة القضائية ، »مسؤولية الناقل البحري « ،بوعروج حسان (0
 .00 -11، ص ص 1666

، مجلة القانون والاقتصاد،  »مركز المرسل إليه في سند الشحن «الشرقاوي سمير،  (0
 .61-04، ص ص 1640، 71العدد 

، إدارة قضایا الحكومة مجلة ،»عقد نقل البضائع بحرا في القانون المقارن  «،_______ (6
 .147-010، ص ص 1612 ، السنة التاسعة عشر، جامعة القاهرة،70 العدد

واقع وحاضر امتياز استغلال خدمات النقل البحري في القانون «، بن الصغير شهرزاد (2
، العدد 6، جامعة تلمسان، المجلد المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، »الجزائري 

71 ،0710.   
تحديد صفة الناقل البحري في منازعات النقل البحري في إشكالية  «، _______ (4

جامعة ، 10المجلد ، 17، العدد المجلة الأكادیمية للبحث القانوني،  »القانون الجزائري 
 .104-100، ص 0711بجاية، 

د صفة الناقل البحري للبضائع على نظام المسؤولية) على «، برطال أمينة (0 انعكاس تعد 
راسات القانونية ، »وروتردام والت شريع الجزائري(ضوء قواعد هامبورغ  مجل ة الاجتهاد للد 

 .070 -101، ص ص 0711، 0، المجلد 71، العدد والإقتصادیة
المجلة ، »: أسس جديدة للنقل البحري الدولي0771قواعد روتردام  « ،بسعيد مراد (1

، 0710معة بجاية، ، السنة الثالثة، جا4، المجلد 70، العدد الأكادیمية للبحث القانوني
 .000 -022ص ص 

المجلة ، »الإرادة أساس انضمام المرسل إليه إلى عقد النقل البحري «، _______ (6
جامعة تلمسان،  ، مخبر القانون البحري والنقل،6، العدد الجزائرية للقانون البحري والنقل
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15 

 الفرع الأول: قدرة السفينة على القيام بالملاحة البحرية
 

15 

 الفرع الثاني: تخصيص السفينة للملاحة البحرية بشكل اعتيادي
 

11 

 القانونية للسفينة الطبيعةالمطلب الثاني: 
 

13 

 11 الفرع الأول: السفينة لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

 الفرع الثاني: مدى خضوع ملكية السفينة لقواعد التقادم الطويل
 

11 

 
 المطلب الثالث: الخصائص الذاتية للسفينة

 
11 

 الفرع الأول: اسم السفينة
 

11 

 الثاني: ميناء تسجيل السفينة الفرع
 

11 

 الفرع الثالث: حمولة السفينة
 

10 



 الفهرس
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 11 الفرع الرابع: درجة السفينة

 الفرع الخامس: جنسية السفينة
 

19 

 الشروط الموضوعية لاكتساب الجنسية الجزائرية :أولا
 

19 

أن تكون السفينة ملكا كاملا لشخص طبيعي ذو جنسية جزائرية أو  شرط-1
 لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري 

 
05 

 شرط الطاقم الوطني -2
 

05 

 الشروط الشكلية لاكتساب الجنسية الجزائرية :ثانيا
 

01 

 السفن الخاضعة للتسجيل  -1
 

01 

 إجراءات التسجيل-2
 

03 

 03 الجهة المختصة بالتسجيل-3

 01 شطب التسجيل-4

 الجزاءات المترتبة عن عدم تسجيل السفينة-5
 
 

01 

 
 المبحث الثاني: الاستغلال التجاري للسفينة

 

01 

 

 01 المطلب الأول: عقد النقل البحري للبضائع



 الفهرس

 

 
511 

 
 الفرع الأول: تعريف عقد النقل البحري للبضائع

 
01 

  نموذجا   بروكسل اتفاقية الدولية: للإتفاقيات وفقا   البحري  عقد النَقل:أولا
 

00 

 الجزائري  للقانون البحري وفقا   البحري  عقد النَقل ثانيا:
 

09 

 الفرع الثاني: أطراف عقد النقل البحري للبضائع
 

09 

 أولا: الناقل البحري 
 

09 

 الناقل المتعاقد -1
 

15 

 

 

 الناقل الفعلي  -2
 

15 

 : الشاحن البحري ثانيا
 

15 

 المرسل إليه: ثالثا
 

11 

 الفرع الثالث: التزامات أطراف عقد النقل البحري للبضائع
 11 

 أولا: التزامات الناقل البحر ي للبضائع
 

11 

 المرحلة السابقة للشحنالتزامات الناقل البحري خلال  -1
 

11 
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 الناقل فيما يتعلق بالسفينة  اتلتزاما-أ
 

11 

 بالبضاعةالتزامات الناقل المرتبطة  -ب
 

11 

 التزامات الناقل البحري للبضائع  خلال المرحلة البحرية-2
 

93 

 93 التزام الناقل بنقل البضاعة-أ

 التزام الناقل بالعناية بالبضاعة-ب
 

91 

 90 ميناء التفريغ فيالتزامات الناقل   -3

 

 

 التزام الناقل بتفريغ البضاعة -أ
 

90 

 تسليم الالتزام الناقل ب -ب
 

 

 

99 

 ثانيا: التزامات الشاحن البحري للبضائع
 

 

555 

 

 الالتزامات المتعلَقة بتجهيز وتسليم البضائع العادية -1
 

555 

 التغليف أو التكييف أو تعليم البضاعةب الالتزام-أ
 

 

551 

 

 الصحيحالتَصريح بالشَاحن  التزام -ب
 

 

 

551 

 

  تسلَم البضائع في ميناء الوصولب الالتزام -ج

551 



 الفهرس

 

 
511 

 

 التزام الشاحن بالتبصير بشأن البضائع الخطرة-2
 

551 

 المطلب الثاني: عقد ايجار السفينة
 

 

551 

 

  بالهيكلإيجار السفينة  الفرع الأول:
 

 

550 

 

 إيجار السفينة على أساس المدة  الفرع الثاني:
 

550 

 إيجار السفينة على أساس الرحلة الفرع الثالث:
 

550 

 559 خاتمة

 553 المراجع قائمة

 531 الفهرس

 

 

 


